الكويت مركز مالي، أم مركز مالي إسلامي؟
أ. د. محمد إبراهيم السقا

قسم الاقتصاد

كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت
1. مقدمة:
يعد مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي أحد المشروعات الإستراتيجية التي تبنتها دولة الكويت بهدف تنويع هيكلي الدخل والناتج بالدولة. فقد أشارت وثيقة "مسودة مشروع خطة التنمية الخمسية لدولة الكويت 2006/2007-2010/2011)، إلى تحويل الكويت كمركز مالي وتجاري إقليمي كأحد سياسات تطوير وتنويع الهيكل الاقتصادي لدولة الكويت خلال سنوات الخطة. وقد تناولت الخطة مجموعة السياسات اللازمة لتحويل الكويت كمركز مالي بالنسبة لـ "خلق بيئة مناسبة لعمل المركز المالي الإقليمي، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة القطاع المصرفي لمواجهة التحديات المستقبلية المترتبة على تنفيذ اتفاقية تحرير تجارة الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية" (صفحة 5).
 
ويهدف مشروع إلى تنشيط دور الكويت إقليميا وعالميا كمركز لتقديم الخدمات المالية بمختلف أشكالها للمقيمين وغير المقيمين، بصفة خاصة للشركات الدولية وحكومات الدول الأخرى، ويتم ذلك من خلال قبول الأموال من غير المقيمين، سواء أكانوا أفرادا أو مؤسسات أو حكومات، وإعادة إقراضها بصفة أساسية لغير المقيمين، أو استثمارها داخل وخارج دولة الكويت، ويتطلب ذلك الأمر إنشاء عدد كبير من المؤسسات المصرفية وغيرها من مؤسسات الوساطة المالية الأخرى لتعمل في مناخ حر ونظم رقابية تساعد على سهولة انسياب الأموال من والى دولة الكويت، مع مراعاة القواعد والنظم الدولية التي تضمن الاستخدام الصحيح لتلك الأموال. 

وقد خصصت الخطة برنامجين لدعم مشروع الكويت كمركز مالي: الأول هو برنامج "زيادة كفاءة الجهاز المصرفي" والذي تضمن مجموعة من الآليات لتنفيذ البرنامج تشمل تعزيز مبادئ الإدارة السليمة في العمل المصرفي، ودعم مناخ المنافسة الحرة للخدمات المصرفية، وتطوير نظم الرقابة على البنوك التجارية، ودعم نظم الإشراف المصرفي، أما البرنامج الثاني فينصرف الى "تطوير سوق الكويت للأوراق المالية" متضمنا مجموعة من الآليات التي تنصرف إلى تطوير الأنظمة الحالية في سوق الكويت للأوراق المالية، وتنويع الأدوات الاستثمارية والمؤسسات العاملة في السوق، وتوسيع القاعدة الاستثمارية للسوق، وتحسين درجة الشفافية وتوفير المعلومات ونشرها، وأخيرا تفعيل الدور الرقابي للسوق. ويعني ذلك انه بإقرار خطة التنمية الخمسية لدولة الكويت من قبل مجلس الأمة، يكون قد تم تدشين المشروع بشكل رسمي، حيث يفترض أن تبدأ دولة الكويت في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتحويل المشروع إلى واقع عملي. 

غير انه بالمراجعة الدقيقة لوثيقة الخطة وبرامجها الهادفة الى التحول الى مركز مالي، نجد ان الخطة تسير في سياق قد لا يؤدي الى تحقيق الهدف بشكل فعال سواء على مستوى البرامج التي تبنتها الخطة او الاليات التي سيتم الاعتماد عليها في التنفيذ. ذلك ان انشاء مركز مالي يتطلب مجموعة من الشروط والبرامج التي تمكن المركز المالي من ان يمارس دورا فعالا على المستوى الاقليمي او الدولي، والتي تتجاوز بشكل كبير تلك التي تم ادراجها في مسودة الخطة الخمسية للدولة.   
وتتناول هذه الورقة بالتفصيل متطلبات التحول الى مركز مالي فعال قادر على مواجهة المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي، والتي أصبحت نتيجة تطور وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية إلى منافسة عولمية Global. هذا وتنبغي الاشارة الى ان إنشاء مركز ما لا يضمن استمرار عمل هذا المركز في المستقبل. ففي دراسة لـ(1974)  Kindleberger عن المراكز المالية في الدول الغربية توصل إلى أن التجربة التاريخية تشير إلى أنه مثلما تنتعش المراكز المالية، فإنها تزول أيضا، وان هذا التحول إنما يعكس طبيعة التحول في العوامل الديناميكية مثل الاستقرار السياسي وأنماط النظم السائدة والبنى التحتية المرتبطة بالنقل والاتصالات..الخ. ويعني ذلك ان عملية انشاء وصيانة المركز المالي انما هي عملية مستمرة لضمان استمرار عمل المركز ولتأكيد قدرته على المنافسة على المستويين الاقليمي او الدولي. 
وقد توصلت الورقة من خلال التحليل إلى انه أخذا في الاعتبار طبيعة متطلبات التحول إلى مركز مالي، وطبيعة المنافسة الإقليمية والدولية في هذا المجال، ومدى استعداد دولة الكويت لهذا التحول على مستوى الإجراءات والنظم والبنى المؤسساتية والبنى التحتية والخبرات البشرية، وبيئة الأعمال والبيئة القانونية، وفي ضوء نتائج عمليات تحليل SWAT القائمة على نتائج تقرير المنافسة العالمية للمنتدى الاقتصادي الدولي، ونتائج البيئة القانونية للأعمال بدولة الكويت التي يصدرها البنك الدولي، وكذلك تحليل مستويات الكفاءة التي تتمتع بها البنوك الكويتية في مواجهة البنوك الدولية المدرجة في عينة الدراسة بهذه الورقة، فانه ربما يكون من الأفضل لدولة الكويت أن تتبنى مشروعا اقل طموحا من مشروع المركز المالي، وذلك بالتحول إلى مركز مالي إسلامي، حيث تقل متطلبات التحول الى مركز مالي اسلامي بشكل عام تلك الخاصة بالتحول الى مركز مالي تقليدي، وحيث تقل حدة المنافسة في هذا الجانب، بالاضافة الى تزايد  الطلب على هذا النوع من المعاملات المالية بشكل واضح على المستويين المحلي والدولي، فضلا عن توافر رصيد من المؤسسات والخبرات المحلية في هذا المجال يمكن الكويت من  التحول بسهولة نسبية اكبر إلى مركز مالي إسلامي.  
2. اسلوب المعالجة 

سوف تعتمد الورقة بشكل اساسي على تحليل متطلبات التحول الى مركز مالي باستخدام اسلوب SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats)، والذي يقوم على تقييم فرص التحول الى مركز مالي من خلال تقييم نقاط القوة التي تتمتع بها الكويت ونقاط الضعف التي تعاني منها، وذلك على المستويين الكلي Macro والجزئي Micro، وكذلك الفرص الخارجية المساعدة على التحول وجوانب التهديد الخارجي التي تحول دون هذا التحول، وذلك لتقييم فرص تحول الكويت الى مركز مالي ناجح.
ولاغراض قياس كفاءة البنوك بدولة الكويت، فان الورقة سوف تقوم باستخدام اسلوب التحليل التطويقي للبيانات Data Envelopment Analysis (DEA)، لتقييم مستويات الكفاءة التي تتمتع بها بنوك دولة الكويت مجتمعة في مقابل البنوك الدولية التي يتوقع ان تتواجد بالكويت في حال تحوله الى مركز مالي. ولاغراض حساب مستويات الكفاءة فقد تم استخدام البيانات المتاحة عن بنوك معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، على النحو المفصل في الورقة.
بالاضافة الى ذلك فان الورقة تقوم بتحليل البيانات المتاحة عن البنوك والمؤسسات المالية التقليدية والاسلامية بهدف تقييم الشريحة السوقية التي تستحوذ عليها البنوك والشركات المالية الاسلامية وتقييم معدلات نموها الحالي وآفاق النمو المستقبلي لها. 

3. ما هو المركز المالي 

تفرق الكتابات في هذا المجال بين ثلاثة أنواع من المراكز المالية التقليدية، يمكن التمييز بينها اعتمادا على الحجم والعمق ونطاق التغطية وطبيعة العمليات التي يتم تأديتها في كل من هذه المراكز، وهي كالآتي:

1.3. المركز المالي الدولي
وهو اكبر المراكز المالية على الإطلاق، وأهم هذه المراكز هو مركز المدينة The City في لندن حيث يتم جانب كبير من المعاملات المالية الدولية، يليه مركزي نيويورك وطوكيو حيث ترتفع فيهما بشكل عام نسبة المعاملات المالية المحلية إلى المعاملات المالية الدولية. وتتعدد سبل استخدام الأموال ومصادرها بشكل كبير في المراكز المالية الدولية، ويلاحظ أن مثل هذه المراكز تخدم اقتصاديات ضخمة (المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان) وتستخدم أساليب متقدمة لتسوية المعاملات المالية، ومثل هذه المراكز تقترض الأموال من غير المقيمين لتقرضها أيضا لغير المقيمين. وعلى ذلك فان المركز المالي الدولي يتطلب توافر اقتصاد ضخم يخدمه ماليا، ومنه تمتد معاملاته الى باقي دول العالم. وعلى ذلك فان انشاء مركز مالي دولي بدولة الكويت غير ممكن من الناحية العملية نظرا لغياب الاقتصاد الضخم الذي يخدمه المركز بشكل اساسي. 
2.3. المركز المالي الإقليمي 
ويقوم هذا المركز بخدمة إقليم جغرافي محدد، مثل مراكز هونج كونج وسنغافورة ولكسمبورج، وتخدم هذه المراكز اقتصاديات اقل حجما نسبيا من تلك التي يخدمها المركز المالي الدولي، إضافة إلى تقديم الخدمات المالية أساس للإقليم المحيط بدولة المركز.  
وغالبا ما يتم إعفاء المؤسسات المالية في هذين النوعين من الأسواق بصورة كاملة أو جزئية من بعض القيود المفروضة على المؤسسات المالية المحلية، مثل نسب الاحتياطي القانوني أو الضرائب على المعاملات المالية، أو ربما تكون محررة من قيود معدلات الفائدة أو قيود الرقابة على النقد الأجنبي وغيرها. 
3.3. مراكز الأوفشور المالية
وتمثل هذه المراكز شريحة ثالثة، تؤدي خدمات مالية محددة وأنشطة تتطلب مهارات عالية، وغالبا ما تكون تلك المراكز على درجة عالية من التنظيم بحيث تقدم خدمات متخصصة مثل تلك الأنشطة ذات الارتباط بالضريبة Tax driven. ويعرف صندوق النقد الدولي مراكز الأوفشور بأنها مراكز تقدم الخدمات المالية على اختلاف أشكالها بواسطة الوحدات المصرفية وغير المصرفية التي تتواجد بها، بصفة خاصة إلى غير المقيمين بتلك المراكز، بما في ذلك عمليات الاقتراض والإقراض من والى غير المقيمين. وقد يوجه ذلك الإقراض إلى الشركات وغيرها من المؤسسات المالية، من خلال التزامات البنوك في فروع أخرى، أو إلى المتعاملين في المركز. من ناحية أخرى فان عمليات إدارة الأموال بواسطة المؤسسات المالية لحساب العملاء وعمليات التأمين، والتخطيط الضريبي tax planning تلعب دورا هاما في أنشطة هذه المراكز. ولا يعني تسجيل المؤسسة المالية بهذه الأسواق ضرورة تواجدها بشكل مادي. وبشكل عام تعمل مؤسسات مركز الأوفشور في ظل نظم رقابية اقل، وشفافية اقل للمعلومات، أو ربما لا تخضع أساسا لمثل هذه النظم الرقابية.  
وبشكل عام لا تتم التفرقة داخل المركز المالي بين المعاملات التي تتم داخل أو خارج المركز، بمعنى أن القرض الذي يعطى لغير مقيم يتم تمويله من خلال سوق المركز والذي قد يكون مصدره مودعات من غير المقيمين. كذلك فان المدير المالي عند إدارته للأموال لا يفرق بين أموال المقيمين وغير المقيمين. 

وتتمثل الوظيفة الأساسية للمركز المالي في ممارسة مختلف عمليات الوساطة المالية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وذلك من خلال العمل على جذب مودعات غير المقيمين أساسا وتوجيهها للاستخدام من قبل المقيمين وغير المقيمين بصفة أساسية، ولهذا السبب فان المركز المالي يضم عددا كبيرا من مؤسسات الوساطة المالية من بنوك وشركات استثمار وشركات تأمين وغيرها من المؤسسات. ونظرا للدور الهام الذي تلعبه المراكز المالية في اقتصاديات الدول التي تتواجد بها فان دول المركز تعطي اولية كبيرة لمشروعات المركز لخدمة اعماله وصيانة استمراره، وعادة ما تضم المراكز المالية عددا كبيرا جدا من المؤسسات المالية على اختلاف أشكالها، ويوضح الجدول التالي بعض الإحصاءات عن عدد البنوك المرخصة ببعض هذه المراكز على المستوى الدولي. 
جدول رقم ( 1 ) 

البنوك المرخصة ببعض المراكز المالية الدولية (2000)
	عدد البنوك المرخصة
	اسم المركز المالي

	575 
	Cayman Islands 

	*500
	Switzerland

	454  
	Hong Kong, SAR

	418  
	Bahamas 

	221 
	Luxembourg 

	212 
	Singapore 

	102  
	Bahrain 

	98  
	Lebanon 

	97  
	Panama 

	79  
	Jersey 

	77  
	Guernsey 

	67  
	Isle of Man 

	63  
	Barbados 

	56
	Netherlands Antilles 

	55 
	Antigua & Barbuda

	55* 
	Vanuatu

	54  
	Dublin (Ireland)

	54*  
	Labuan (Malaysia)

	46  
	Cyprus 

	32 
	Gibraltar 


Source: IMF (2000) “Offshore Financial Centers IMF Background Paper”, Monetary and Exchange Affairs Department June, 2000.

* No. of offshore 2003. Source: Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs [2004] “Offshore Financial Centers“ US Department of State. 
4. مزايا المركز المالي 

يقدم المركز المالي لدولة المركز عدة مزايا يمكن تلخيصها في الآتي:
· إن المركز المالي يقدم قيمة مضافة عالية Value added إلى الناتج المحلي الإجمالي من أنشطة المركز، تضاف إلى القوة الاقتصادية لدولة المركز. على سبيل المثال يقدر Hildebrand 2004 أن حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسويسرا يتم توليدها من خلال القطاع المصرفي، وأنه بإضافة قطاع التأمين فإن نسبة مساهمة القطاع ترتفع إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، أما مساهمة القطاع المصرفي في الإيرادات الضريبة الفيدرالية فتصل إلى 13% من إجمالي الإيرادات الضريبية، كذلك يقدر Fairlamb 1999 أن حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا يتم توليدها بواسطة مليون عامل في القطاع المالي، يعملون في مساحة لا تزيد عن ميل مربع فقط، وهي المساحة التي تضم مركز المدينة The City بلندن. 
· أن المركز المالي له قدرة على النمو بسرعة وبدون احتياجات استثمارية مرتفعة، وذلك مقارنة بالقطاعات الأخرى السلعية أو الخدمية
· أن المركز يحتاج إلى تكاليف استثمارية أقل في الأصول الثابتة مثل المعدات وغيرها من التجهيزات وذلك بالمقارنة بالقطاعات السلعية أو الخدمية الأخرى.
· أن المؤسسات المالية العاملة بالمركز المالي لا تؤدي إلى أي أضرار أو تلوث للبيئة وذلك مقارنة بمشروعات القطاعات الأخرى لا سيما في القطاع الصناعي.
· أن إنشاء المركز يسهم في رفع القدرات التنافسية البنوك المحلية وذلك نتيجة لتزايد عملية المنافسة من قبل البنوك الأجنبية العاملة بالمركز.
5. عيوب المركز المالي 

على الرغم من المزايا العديدة التي يقدمها المركز المالي لدولة المركز، إلا أن هناك بعض العيوب المصاحبة لإنشاء المركز المالي الدولي يمكن تلخيصها في الآتي:
· أنه صناعة هشة Fragile قابلة للانهيار في وقت سريع، ولعل التجارب الدولية تشير إلى أن المراكز المالية هي أكثر الصناعات عرضة للهزات، بسبب طبيعة العوامل المؤثرة على استقرار السوق. 
· في حالة وجود أي أزمة في المركز فإنه من الممكن أن تنتقل تلك الأزمة إلى القطاعات الأخرى في الاقتصاد خارج المركز المالي الدولي، على سبيل المثال فإن السماح للبنوك في بانكوك بتايلاند بالقيام بعمليات مضاربة ضخمة بالعملات الأجنبية أسهم في إحداث أزمة انتقلت إلى باقي قطاعات الاقتصاد التايلاندي، ومن ثم الى خارج تايلاند، والتي اطلق عليها الأزمة الآسيوية.
· أن حجم الاستثمارات الصغيرة في الأصول الثابتة في المركز المالي الدولي، يقابله استثمارات ضخمة في رأس المال البشري، غير أن رأس المال البشري بطبيعته عنصر متنقل، الأمر الذي يجعل الصناعة المالية التي تقام في المركز المالي الدولي ليس لها قدم وثيق Footloose، وبمعنى آخر فان ما سيتم جذبه بسهولة يمكن خسارته أيضا بنفس السهولة. 
· أن المركز المالي الدولي عادة ما يكون أكثر عرضة من غيره من القطاعات لعمليات الاحتيال والفساد والرشاوى التجارية للشركات الدولية، وعمليات غسيل الأموال على المستوى الدولي، حيث أن تلك المراكز توفر درجات شفافية اقل، ومن ثم فقد يكتنف عمليات المركز المالي درجة عالية من الغموض بهدف التهرب من سلطة مؤسسات فرض القانون في دول مالكي الأموال.
6. متطلبات التحول إلى مركز مالي 

لضمان عمل المركز المالي بفعالية، وبصفة خاصة بالنسبة لعمليات التحويل السريع للأموال من والي المركز، فان المركز لا بد وأن تتوافر فيه مجموعة من المتطلبات التي تضمن جذب المؤسسات المالية المختلفة إليه سواء الإقليمية أو الدولية، وتسهل عمل تلك المؤسسات بسرعة وكفاءة. منها متطلبات على مستوى البيئة الاقتصادية والسياسية الكلية، ومتطلبات على مستوى البيئة الاقتصادية الجزئية، ومتطلبات قانونية، وبشرية وغيرها. وبشكل عام يمكن تقسيم متطلبات التحول إلى مركز مالي إلى أربع مجموعات من العناصر هي عناصر البيئة الاقتصادية الكلية، وعناصر البيئة الاقتصادية الجزئية، وعناصر كفاءة القطاع المالي، وعناصر البيئة الخارجية المساعدة. ويمكن تلخيص أهم هذه العناصر في الشكل رقم (1). وفيما يلي نتناول بالتحليل بعض هذه العناصر المهمة. 
الشكل رقم (1): متطلبات التحول إلى مركز مالي
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* ارتفاع متوسط نصيب الفرد

* توافر عنصر رأس المال البشري اللازم
        * تكاليف معاملات منخفضة

    من الناتج المحلي الإجمالي

(مهنيين في التمويل والمحاسبة
  
         (السمسرة والرسوم 
* سياسة اقتصادية كلية رصينة

والقانون... الخ)


         والضرائب ... الخ)


* عملة وطنية مستقرة


* انخفاض تكاليف أداء الأعمال

        * كبر حجم المعاملات المالية
* ارتفاع كثافة للتجارة والاستثمار

(مثل إيجارات المكاتب، الضرائب

        * تنوع المنتجات والخدمات المالية






الأجور... الخ)


        * تبني المعايير الدولية المحاسبية     






* مناخ اقتصادي حر لقطاع الأعمال الخاص              والقانونية والرقابية 
* بنية تحتية مادية متطورة 

        





(الاتصالات اللاسلكية، النقل.. الخ)

         




* غياب الفساد الإداري والبيروقراطية

* الانتقال الحر لرؤوس الأموال الدولية





* بنوك محلية قوية وذات سمعة جيدة

* نظم رقابة مصرفية محدودة
* نظم قانونية قوية تكفل إنفاذ العقود

* نظام قضائي كفئ وفعال

* توافر الخدمات الحياتية بشكل جيد

  (خدمات السكن والصحة والتعليم 
  والترفيه.. الخ)

* نظم تراخيص مرنة
* حرية الدخول للمصرفيين الاجانب
* توافر سوق مال منظم وكفْ

* محيط إقليمي قوي اقتصاديا

* حد أدنى من النشاط المالي بمحيط 

   المركز يكفل نجاح المركز
* مناخ سياسي حر محليا وإقليميا
* استقرار سياسي محليا وإقليميا
* استقرار أمني محليا وإقليميا
1.6. القوة الاقتصادية الفعالة لدولة المركز والمناطق المحيطة 



بالرغم من أن الوظيفة الأساسية للمركز المالي هي تدوير الأموال على المستوى الإقليمي أو الدولي، فان احتمالات نجاح المركز تتزايد كلما ازدادت القوة الاقتصادية للبقعة التي سيقام عليها المركز. حيث يضمن ذلك توافر الحد الادنى اللازم من المعاملات المالية التي تساعد على نجاح المركز. ويعد الاستقرار الاقتصادي لدولة المركز أمرا حاسما في نمو أعمال المركز، ويرتبط هذا العنصر باستقرار معدلات النمو والأداء الاقتصادي بشكل عام، وذلك لتجنب تعرض المركز لهزات مصدرها مستويات الأداء المتقلب على المستوى الاقتصادي الكلي. وتتمثل المشكلة الأساسية في أن الاستقرار الاقتصادي بدولة الكويت يهدده تركز مستويات النشاط الاقتصادي في مورد واحد، فضلا عن بطئ أو عدم توافر خطط لتنويع هياكل الاقتصاد الوطني.   

إن توافر البيئة الاقتصادية الكلية المناسبة من العوامل الحاسمة في نجاح مشروع المركز المالي، وتنصرف تلك البيئة بشكل أساسي إلي استقرار الأوضاع الاقتصادية، بصفة خاصة بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد، واستقرار المستوى العام للأسعار واستقرار معدل صرف العملة المحلية. ولا يمكن إنكار تمتع الكويت بعملة قوية ومستقرة، خصوصا بالنسبة للدولار، والواقع أن الأداء الاقتصادي على المستوي الكلي لدولة الكويت يعد ممتازا، وان كان جانبا كبيرا من هذا التطور يعود إلى أوضاع اقتصادية خارجية Exogenous. إن استقرار المستوي العام للأسعار والاستقرار النسبي لمعدل صرف الدينار يعكس نجاح السياسة النقدية في هذا المجال، والتي تشير قراءتها إلى أن حماية الاقتصاد المحلي من التضخم المستورد من خلال الحفاظ على استقرار معدل صرف الدينار الكويتي يعد أهم الأهداف العامة لها بدولة الكويت. وتشير نتائج التقرير العالمي للتنافسية إلى تمتع الكويت بدرجة عالية من الاستقرار على المستوى الاقتصادي الكلي، إلى الحد الذي تم ترتيب الكويت، في المركز الأول بين كافة دول العالم التي شملها التقرير بالنسبة لمؤشر للاستقرار على المستوى الاقتصادي الكلي. وهو مما لا شك فيه يمثل احد العوامل المساعدة. 

وعلى الرغم من تتمتع دولة الكويت بالعديد من المزايا على مستوى الأداء الاقتصادي الكلي، إلا أن هذا الأداء يرتبط إلى حد كبير بالتطورات التي تحدث في السوق العالمي للنفط الخام، بينما واقع الحال أن الاقتصاد الكويتي يعاني من كثير من جوانب الاختلال سواء بالنسبة لاختلال هيكل الناتج أو السكان أو العمالة أو الميزانية العامة للدولة، وهي في مجملها عوامل غير مشجعة. ومن ثم فان أداء الكويت بالنسبة لتنويع هيكل إنتاجها وتخفيف اعتمادها على مورد طبيعي واحد، يمثل احد عناصر الضعف الأساسية، فما زال الأداء في مجال رسم وتنفيذ الخطط الاقتصادية على المستوى القومي بطيئا جدا، وما زال هيكل الناتج المحلي يتسم بالتركز الشديد وعدم التنوع، الامر الذي دعا الى تبني فكرة إنشاء المركز المالي بدولة الكويت باعتباره احد سبل تنويع الهياكل الاقتصادية للدولة، وتنشيط دورها الإقليمي والدولي. 
من ناحية أخرى فان القوة الاقتصادية للاماكن المحيطة بالمركز تمثل عنصرا مساعدا على نجاح المشروع. وبالنسبة لهذه النقطة، فان الاقتصاد الكويتي يعد اقتصادا صغير الحجم، ومن ثم قد يمثل صغر حجم الاقتصاد المحلي قيدا على نمو أنشطة المركز، إلا أن البيئة الاقتصادية المحيطة بالكويت تتسم بالاتساع والعمق، بصفة خاصة في الأوقات التي تنتعش فيها أسعار النفط الخام. وهو ما يمثل عنصرا مساعدا لنجاح مشروع المركز المالي. غير أنه تنبغي الإشارة إلى أن الكويت ليست الدولة الوحيدة في المنطقة التي تسعى لان تكون مركزا ماليا يخدم منطقة الخليج، فالبحرين احد مراكز الأوفشور المالية، وكذلك تسعى الإمارات العربية المتحدة لان تكون مركزا ماليا إقليميا. وعلى ذلك فان مشروع الكويت للتحول إلى مركز مالي يواجه منافسة من مراكز قائمة بالفعل، والتي ربما تعمل في مناخ أفضل من المناخ الحالي للمؤسسات المالية بدولة الكويت بشكل عام، ويعد تواجد هذا العدد من المراكز المالية الإقليمية بالمنطقة نقطة ضعف، نظرا لان المنطقة قد لا تتحمل المنطقة هذا العدد من المراكز المالية.  

وقد ينظر البعض إلى أن الكويت باعتبارها تمثل بوابة العراق، وهي من هذا المنطلق تمتلك ميزة إستراتيجية، الأمر الذي يدعم المشروع الكويتي، إلا انه لا بد من ملاحظة أن عدم استقرار الأوضاع في العراق يحول دون الاستفادة من هذه الميزة، من ناحية أخرى فانه على فرض استقرار الأوضاع في العراق، فانه من المتوقع في ظل المناخ الاقتصادي الحر الذي سيتبناه عراق ما بعد صدام، أن ينشأ عدد كبير من البنوك بالعراق مستفيدة من المناخ الاقتصادي الجديد، ومدفوعة بالحاجات التمويلية الضخمة للاقتصاد العراقي في المرحلة القادمة. 
2.6. توفير بيئة الأعمال المناسبة
يعد مناخ الأعمال الحر الخالي من كافة أشكال التدخل من العوامل المثالية المساعدة على نجاح مشروع المركز المالي، ولا يوجد بدولة الكويت حاليا قيود على حركة تدفقات الأموال من أو إلى الخارج، إلا أن مناخ الأعمال بدولة الكويت يتسم بدرجة كبيرة من التدخل من قبل الحكومة، ويزيد من حدة هذا الأمر انتشار البيروقراطية على نطاق واسع، وملكية الدولة الواسعة لموارد الإنتاج، وبطئ عمليات الإصلاح الاقتصادي على نحو واضح. على سبيل المثال فان فكرة إنشاء عددا كبيرا من البنوك الجديدة سواء المحلية أو الدولية بدولة الكويت قد لا تجد استحسانا من بنك الكويت المركزي، والذي يفضل قصر عمليات تقديم الخدمات المصرفية على عدد محدود من البنوك. فمنذ فترة طويلة لم تنشأ بنوك جديدة بدولة الكويت. وبالرغم من أن موقف البنك المركزي من فكرة إنشاء بنوك جديدة قد تحسن بعض الشيء أخيرا، خصوصا بالنسبة للسماح لبعض البنوك الأجنبية بالعمل بدولة الكويت، إلا أن الموافقات على الترخيص لبنوك جديدة تسير بخطى بطيئة جدا ووفق رؤية محددة. والواقع انه بقراءة سياسة البنك المركزي، نجد أن هناك تفضيلا لإنشاء كيانات مصرفية محلية ضخمة، انطلاقا من الاعتقاد بأن الكيانات المصرفية الضخمة هي القادرة على مواجهة المنافسة الأجنبية من البنوك الأخرى بفعالية، ولذلك، وفي أكثر من موضع، نجد البنك المركزي يشجع البنوك المحلية على الاندماج لخلق كيانات اكبر، وأكثر قدرة على المنافسة.
غير انه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن القدرة على المنافسة لا ترتبط بالحجم، بقدر ما ترتبط بالكفاءة بمفهوميها الفنيTechnical  والتخصيصي Allocative، فالبنوك القادرة على المنافسة هي البنوك التي ترتفع مستويات الكفاءة بها بالدرجة الأولى، وتشير الدراسات إلى أن البنوك متوسطة الحجم هي البنوك الأكثر كفاءة، حيث تزداد درجة سيطرتها على التكاليف والرقابة على عمليات تقديم الخدمة بشكل أكبر. 

ومن الواضح ان سياسة البنك المركز فيما يتعلق بانشاء بنوك جديدة متحفظة للغاية. يقول مدير بنك الكويت المركزي "إن الكويت ستسمح لعدد محدود من المصارف الدولية وخمسة مصارف عربية خليجية بفتح فروع بموجب خطة تستهدف تحقيق انفتاح القطاع المصرفي المحلي. وقال "سياسة المصرف المركزي... تتمثل في هذه المرحلة بحصر الموافقات بالمصارف العالمية المشهود لها بالكفاءة وضمن عدد محدد بالإضافة إلى فرع واحد للمصارف الوطنية من كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي".
 ومن الواضح أن سياسات البنك المركزي في هذا الصدد تتسم بالتحفظ الشديد، والتي ينظر إليها على أنها احد عوامل استقرار الأوضاع المصرفية والمالية بدولة الكويت. ومع ما قد تمثله تلك السياسات من ميزة بالنسبة لإدارة نظام مصرفي شبه مغلق، مثلما هو الحال في الكويت، فان تلك السياسات لا تصلح لإقامة مركز مالي فعال على المستوى الإقليمي أو الدولي، ومن ثم فان استمرار العمل بالنظم المتبعة حاليا من قبل البنك المركزي كفيل بنسف الفكرة من أساسها نظرا للبطء الشديد في عملية الموافقة على انشاء مصارف جديدة بالدولة. 

ويرتبط ببيئة الأعمال المناسبة، مدى معقولية النظام الضريبي على الأرباح والدخول، إذ غالبا ما يسعى الاستثمار الأجنبي نحو المناطق التي تتسم بانخفاض معدلات الضريبة على الدخول بها. ويتسم قانون الضريبة الحالي بدولة الكويت بارتفاع معدل الضريبة على الأرباح بشكل واضح، إذ تصل معدلات الضريبة حاليا على دخول الشركات إلى 55%.
  وتمثل هذه الضريبة عائقا هاما أمام دخول الاستثمار الأجنبي المباشر الى البلاد، الذي يبحث دائما على المناطق التي تمنح إعفاءا ضريبيا، أو تكون معدلات الضريبة على الأرباح بها عند مستوياتها الدنيا، ويدور الحديث حاليا عن قانون جديد للضريبة يأخذ في الاعتبار تبسيط عمليات الربط الضريبي وخفض معدلات الضريبة على أرباح الشركات، وتوحيد تلك الضريبة بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية، لمنع ازدواجية الضريبة على الشركات حسب جنسيتها.  
ومما لا شك فيه أن المدخل الأساسي لإصلاح الخلل في هيكل الاقتصاد الكويتي يتمثل في تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وإتاحة المجال للقطاع الخاص لاستعادة دوره الريادي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق الأجواء المحفزة على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية غير النفطية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج والتوظيف، وتفعيل آليات السوق وقوى المنافسة في تخصيص الموارد، بما يستلزمه ذلك من تخلي الدولة عن مسؤولياتها في إدارة نظم التسعير، وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.
وتمثل التشريعات المتطورة واللوائح والنظم الواضحة ذات الصلة بأنشطة الاستثمار بشكل عام، والاستثمار المالي بصفة خاصة، أحد المقومات الأساسية لإصلاح بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال لتشجيع تطوير المركز المالي، فضلا عن ذلك لا بد من تحديث القوانين والتشريعات التي تنظم أنشطة القطاع التجاري وتطوير البيئة التنظيمية التي تضمن بدء الأعمال في أسرع وقت وبتكاليف أقل والقضاء على المعوقات البيروقراطية في هذا المجال، وخفض متطلبات التأسيس للمؤسسات المالية إلى أدنى حد ممكن وفي اقل مدة زمنية، وخلق مناخ جاذب للشركات المالية الأجنبية على اختلاف إشكالها، وتبسيط النظم والإجراءات الإدارية الأخرى المرتبطة بمزاولة النشاط، وتقديم المستندات والمتابعة وغيرها من الدورات المستندية يعتبر أمرا مهما في إنشاء وتطوير المركز المالي.

ويعد تطوير سوق المال بدولة الكويت مدخلا أساسيا لتحسين بيئة الأعمال للمشروعات، بما في ذلك دعم سوق الكويت للأوراق المالية ليصبح مركزا إقليميا ودوليا للتسجيل والتعامل للمقيمين وغير المقيمين وتطوير أنظمة التداول الآلية بالسوق وتطوير وتحديث الأنظمة الآلية للتقاص والتسوية، ورفع المستوى المهني لشركات الوساطة العاملة في السوق، وتنويع أدوات التداول في السوق من خلال استحداث سوق للخيارات وإدخال نظام الاستثمار في المؤشرات وتحديث مشتقات التداول الحالية للبيوع الآجلة والمستقبلية، وإيجاد آليات للربط الفعال مع الأسواق المالية الإقليمية الدولية، وتسويق الاستثمار في السوق داخل الكويت وخارجها، فضلا عن توفير جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بسوق المال الكويتي والشركات المساهمة الكويتية لجميع المهتمين داخل الكويت وخارجها.
من ناحية أخرى فان الأطر القانونية يعد احد المتطلبات الأساسية لتحسين بيئة الأعمال في المركز. ويمكن تقسيم الأطر القانونية إلى اطر قانونية عامة وترتبط بالنظم والإجراءات الخاصة بإبرام وتنفيذ العقود، وقوانين الإفلاس، وقانون العمل والإجراءات الخاصة بتعيين وإنهاء عقود العمال، ونظم حماية المتعاملين في النظام المالي، واتفاقيات ضمان الاستثمارات على المستويين الإقليمي والدولي. واطر قانونية خاصة بأعمال المركز مثل تعديل نظم التراخيص للمؤسسات المالية والاستثمارية بما يساعد على جذب اكبر عدد من تلك المؤسسات داخل دولة الكويت على النحو السائد في المراكز المالية العالمية الأخرى، لكي يتوافق مع طبيعة عمل وحدات المركز المالي، بحيث تركز أساسا على حسن أداء النظام وحسن استخدام الأموال في المصادر التي تم اقتراضها من اجلها. بما في ذلك مكافحة عمليات غسيل الأموال وغيرها  من الأنشطة المالية المشبوهة، أو التي يمكن توجيهها إلى أنشطة إجرامية، وذلك من خلال آليات للإقرار المالي تمكن من التعامل مع تلك المشكلة بسهولة وفعالية، والعمل على دعم التعاون وتبادل الخبرات مع السلطات الرقابية الأجنبية والمؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية لضمان سلامة ومتانة وحدات الجهاز المصرفي والمالي وبما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان سرية العمليات المصرفية وغيرها من الأنشطة الاستثمارية لخلق مناخ ملائم لعمل المركز المالي، وتحرير معدلات الفائدة المحلية بحيث تخضع لقوى العرض والطلب على الأموال. اضافة الى ذلك لا بد من إرخاء سياسات التراخيص لشركات التأمين الدولية بحيث يتم إنشاء عدد كبير من هذه الشركات لتتولى أنشطة عمليات التأمين وإعادة التأمين على المستوى الدولي. واقع الحال اذن يشير إلى انه مازال هناك قدر كبير من القوانين والإجراءات الواجب تعديلها لجذب الاستثمارات بشكل عام لدولة الكويت، ناهيك عن جذب المدخرات والمؤسسات المالية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويعد توفير البنية المعلوماتية المناسبة من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية للمعلومات وقواعد البيانات المختلفة، وبناء شبكة اتصالات عالمية فائقة السرعة، بما يسمح بنقل المعلومات وجميع أنواع البيانات الرقمية بقدر عال من السرعة والإعتمادية، وتسهيل عمليات الاتصال بين المركز وكافة المناطق بالعالم بأسعار منخفضة لتسهيل عمل المركز وجذب المؤسسات المالية الدولية، وتوفير أفضل نظم الحماية الأمنية لشبكات المعلومات الوطنية بما يكفل سرية المعلومات وكشف وتجريم محاولات الاختراق، واستيعاب التقنيات الحديثة بالسرعة والكفاءة المطلوبتين، وتوفير وتأهيل العمالة المحترفة في مجال المعلوماتية من المواطنين والأجانب.

كذلك يقتضي الأمر العمل على توفير الكوادر البشرية من القوة العاملة المتخصصة في المجالات المختلفة للمعاملات المالية، والمؤهلة تأهيلا جيدا للتعامل مع معطيات هذا السوق بفعالية وكفاءة، بصفة خاصة من قوة العمل الوطنية، كما يرتبط بهذه النقطة مد البنك المركزي بالكفاءات المؤهلة القادرة على إجراء عمليات الرقابة المصرفية لمثل هذه المؤسسات المالية الدولية، بصفة خاصة بالنسبة لجمع المعلومات عن العمليات التي تتم عبر الحدود وتأمين النظام من الاستخدام السيئ لتمويل الأنشطة غير القانونية.
3.6. الاستقرار السياسي والأمني
تتطلب حركة رؤوس الأموال من والى المركز استقرارا سياسيا ببقعة المركز لضمان نشر الاطمئنان المناسب لدى لأصحاب الأموال ، ذلك أن عدم الاستقرار السياسي يخلق حالة من عدم التأكد بين المتعاملين في المركز. ويتسم النظام السياسي بدولة الكويت بدرجة كبيرة من الاستقرار، يدعم ذلك دستور واضح، يضمن الانتقال السلس للسلطة، ونظام ديمقراطي مناسب، وصحافة حرة. 

غير أن عدم استقرار الأوضاع على الحدود مع العراق يمثل نقطة التهديد الأساسية لمشروع المركز المالي لدولة الكويت، ولا يبدو في الأفق حتى الآن احتمالات انفراج هذه المشكلة في الأجلين القصير والمتوسط، فمن المحتمل أن يستمر عدم الاستقرار السياسي على الحدود لفترة طويلة قادمة. من ناحية أخرى فان استمرار الأوضاع السياسية الإقليمية الحالية المحيطة قد تمثل نقطة تهديد أخرى لمشروع المركز، ذلك أن عدم حل القضية الفلسطينية، وتصاعد لهجة التهديد من بين كل من إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وعدم التوصل إلى حل مناسب بشأن البرنامج النووي الإيراني، تمثل عوامل عدم استقرار سياسي على المستوى الإقليمي، على الأقل في الأجلين القصير والمتوسط. 

من ناحية أخرى فان دول الخليج ذاتها قد تنظر إلى القوة الإيرانية على أنها تمثل تهديدا مباشرا لها. فقد نظرت قمة دول مجلس التعاون الأخيرة (ديسمبر 2005) إلى البرنامج النووي الإيراني على انه يمثل تهديدا للمنطقة، وطالبت إيران بخليج خال من أسلحة الدمار الشامل، الأمر الذي يتطلب إيجاد حل لهذه المشكلات من خلال المزيد من العلاقات والاتفاقيات على المستويين السياسي والاقتصادي، لإشاعة جو من الاطمئنان والثقة لدى دول الخليج من جانب، يدعمه سلوك مناسب من قبل إيران يسير في الاتجاه ذاته من جانب آخر. 

7. واقع البيئة الاقتصادية الكلية وبيئة الأعمال بدولة الكويت

سوف تعتمد الورقة في هذا الجانب في تقييم واقع البيئة الاقتصادية الكلية وبيئة الأعمال بدولة الكويت على نتائج التقرير العالمي للتنافسية 2005/2006، والذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي اشتركت فيه الكويت لأول مرة هذا العام، وكذلك تقرير البنك الدولي عن بيئة الأعمال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2005. 
1.7. البيئة الاقتصادية الكلية

يوضح الجدول رقم ( 2 ) نتائج التقرير العالمي للتنافسية في عام 2005/2006، عن البيئة الاقتصادية الكلية بدولة الكويت
جدول رقم ( 2 ) البيئة الاقتصادية الكلية لدولة الكويت

	العنصر
	القيمة
	الترتيب على
المستوى الدولي
	عنصر 
قوة
	عنصر
ضعف

	حجم الناتج المحلي (مليار دولار)* 
	51.80
	54
	√
	

	متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
(دولار أمريكي)*
	16066
	36
	√
	

	الفائض الحكومي في الميزانية (مليون دولار)*
	23.0
	1
	√
	

	معدل الادخار القومي (%)*
	32.0
	15
	√
	

	معدل الصرف الحقيقي الفعال* 
	-8.0
	43
	√
	

	هامش معدل الفائدة (%)*
	3
	16
	√
	

	معدل التضخم (%)*
	1.8
	23
	√
	

	الصادرات (مليار دولار)*
	59.6
	24
	√
	

	الواردات (مليار دولار)*
	37.5
	70
	
	√

	حجم الدين الحكومي (مليار دولار)*
	29.2
	25
	√
	

	التصنيف الائتماني للدولة**
	70.2
	31
	√
	


* عام 2004





** عام 2005
ومن الجدول السابق يتضح أن الأداء الاقتصادي الكلي لدولة الكويت يعد متميزا في الكثير من جوانبه، ويمثل بشكل عام أحد جوانب القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الكويتي. غير انه تنبغي الإشارة إلى أن تحسن مستوى الأداء الاقتصادي الكلي لا يضمن استمرار مثل هذا الأداء على المدى الطويل نظرا لارتباط هذا الأداء بتحسن أوضاع السوق العالمي للنفط الخام واعتماد الكويت بشكل أساسي على إيرادات مصدر وحيد هو صادرات النفط الخام، الأمر الذي يشكل نقطة الضعف الأساسية التي يعاني منها الأداء الاقتصادي على المستوى الكلي.  
وباستخدام النتائج أعلاه، وتحليل الفرص والتهديدات الخارجية، تم إعداد تحليل SWOT لعناصر البيئة الاقتصادية الكلية بدولة الكويت، كما هو موضح بالشكل رقم ( 2 ). ومن الشكل يتضح أن أهم الفرص الخارجية المتاحة على المستوى الكلي هي انتعاش الطلب العالمي على النفط الخام، وتحسن مستويات الأداء الاقتصادي الكلي في دول مجلس التعاون للسبب ذاته، فضلا عن الفرص الكامنة لعمليات إعادة تعمير العراق في حال استقرار اوضاعه السياسية والامنية.

أما أهم التحديات الخارجية التي تواجه البيئة الاقتصادية الكلية فتتمثل في تقلب أوضاع السوق العالمي للنفط الخام لاعتماده على عوامل كثير تتقلب بصورة حادة في الأجل القصير، فضلا عن بطء خطوات التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي لا تتناسب مع الطموح المأمول من الاتفاقية، وميل الأعضاء إلى تعظيم مصالحهم الفردية، بغض النظر عن اعتبارات التكامل والمصالح طويلة الأجل لاتحاد دول المجلس. 
وبشكل عام يمكن القول بأن عناصر البيئة الاقتصادية الكلية الحالية بالرغم من انها قد تبدو من العناصر المشجعة لإنشاء مركز مالي، إلا انه ينبغي التنبيه إلى أن هذا الأداء الجيد يعد هشا في طبيعته ومن الممكن أن ينعكس بسهولة عندما تنعكس طبيعة العوامل المحددة له والتي تتسم بالتقلب السريع. 

الشكل رقم ( 2 )

تحليل SWOT: البيئة الاقتصادية الكلية

	
	
* ارتفاع حجم الناتج المحلي
* ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج  

   المحلي 

* ارتفاع فائض الميزانية

* ارتفاع معدل الادخار

* استقرار معدل الصرف الحقيقي الفعال

* انخفاض هامش معدل الفائدة

* انخفاض معدل التضخم

* ارتفاع حجم الصادرات
* انخفاض حجم الدين الحكومي

* ارتفاع التصنيف الائتماني للدولة

* تبني عدد من المشروعات الإنشائية 

   الكبرى Mega-projects
	

	
* انتعاش الطلب العالمي على النفط
* تحسن مستويات الأداء الاقتصادي الكلي

  في الدول المحيطة

* الفرص الكامنة وراء إعادة تعمير  

    العراق
* توقيع اتفاقية التجارة الحرة الثنائية
	
	
* وجود مراكز مالية منافسة في المنطقة 
* تقلب أوضاع السوق العالمي للنفط
* بطء خطوات التكامل بين دول مجلس 

    التعاون الخليجي

* عدم الاستقرار السياسي في المنطقة
* استمرار تهديد الإرهاب 

	
	 
* تركز الناتج المحلي الإجمالي
* تركز الصادرات

* ارتفاع درجة انكشاف الاقتصاد المحلي
    على العالم الخارجي
* بطء عمليات الإصلاح الاقتصادي 
	


2.7. عناصر البيئة الاقتصادية الجزئية (بيئة الأعمال)
يوضح الجدول رقم ( 3 ) نتائج التقرير العالمي للتنافسية في سنة 2005/2006، عن عناصر البيئة الاقتصادية الجزئية أو بيئة الأعمال بدولة الكويت. 

جدول رقم ( 3 ) البيئة الاقتصادية الجزئية (بيئة الأعمال) بدولة الكويت

	العنصر
	القيمة*
	الترتيب على

المستوى الدولي
	عنصر 

قوة
	عنصر ضعف

	توقعات الانحسار الاقتصادي 
	5.9
	8
	√
	

	الآثار السلبية على قطاع الأعمال نتيجة الإرهاب
	4.2
	97
	
	√

	درجة تقدم سوق المال
	5.0
	30
	√
	

	درجة متانة البنوك المحلية
	6.4
	25
	√
	

	سهولة الحصول على القروض
	4.2
	25
	√
	

	توافر رأس المال للاستثمار المشترك 
	5.3
	20
	√
	

	سهولة الإصدار في سوق الأسهم المحلي
	5.9
	24
	√
	

	اثر الإجراءات المحلية على الاستثمار الأجنبي المباشر
	3.5
	112
	
	√

	العبء الضريبي على الشركات المحلية 
	1.7
	2
	√
	

	الاستعداد التكنولوجي 
	4.2
	36
	√
	

	نقل التكنولوجيا بواسطة الاستثمار الأجنبي المباشر
	4.4
	79
	
	√

	إنفاق الشركات على البحوث والتطوير
	2.6
	94
	
	√

	توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة 
	3.1
	100
	
	√

	أولوية تقنيات المعلومات والاتصالات لدى  الحكومة 
	4.0
	79
	
	√

	نجاح الحكومة في تشجيع تقنيات المعلومات والاتصالات
	3.6
	70
	
	√

	القوانين المرتبط بتقنيات المعلومات والاتصالات 
	3.0
	84
	
	√

	نوعية نظام التعليم 
	3.4
	65
	
	√

	سهولة تشغيل العمال الأجنبية
	5.7
	9
	√
	

	نوعية البنية التحتية 
	5.1
	27
	√
	

	نوعية البنية التحتية للنقل الجوي
	4.8
	50
	
	√

	نوعية إمدادات الكهرباء
	6.3
	19
	√
	

	كفاءة التوزيع البريدي 
	3.2
	83
	
	√

	نوعية البنى التحتية للتليفونات والفاكس
	6.0
	52
	
	√

	الاستقلال القضائي
	5.2
	27
	√
	

	كفاءة الهيكل القانوني
	4.8
	28
	√
	

	حقوق الملكية
	4.7
	48
	
	√

	حماية حقوق الملكية الفكرية
	3.4
	54
	
	√

	حرية الصحافة
	4.7
	67
	
	√

	أعباء الإجراءات الحكومية
	2.8
	73
	
	√

	البيروقراطية
	3.4
	104
	
	√

	كفاءة أجهزة صياغة القوانين
	4.2
	25
	√
	

	مركزية صناعة القرار الاقتصادي
	2.1
	104
	
	√

	فاعلية خدمات الشرطة
	5.2
	28
	√
	

	أعباء العنف والجريمة على الأعمال 
	5.7
	19
	√
	

	الجريمة المنظمة 
	6.2
	16
	√
	

	القطاع غير الرسمي 
	2.7
	12
	√
	

	أعباء الفساد الإداري على الأعمال
	4.3
	55
	
	√

	انتشار عمليات غسيل الأموال في البنوك المحلية
	5.9
	18
	√
	

	كثافة المنافسة المحلية 
	5.2
	37
	√
	

	كفاءة قوانين مكافحة الاحتكار 
	4.0
	50
	
	√

	درجة انتشار السيطرة في الأسواق
	3.8
	55
	
	√

	وجود المعايير الإجرائية المكلفة
	4.4
	46
	
	√

	توافر خدمات البحث والتدريب المتخصص محليا
	3.9
	58
	
	√

	طبيعة المزايا التنافسية 
	2.9
	82
	
	√

	الطاقة الابتكارية
	2.1
	114
	
	√

	مستوى التدريب للعمالة
	3.3
	73
	
	√

	الاعتماد على الإدارات المهنية
	3.8
	90
	
	√

	نوعية كليات إدارة الأعمال 
	3.6
	67
	
	√

	كفاءة مجالس إدارة الشركات 
	4.1
	94
	
	√

	سهولة تعيين وإنهاء عقود العمال
	4.5
	24
	√
	

	مرونة تحديد مستويات الأجور
	6.1
	8
	√
	

	الربط بين الأجور والإنتاجية
	3.8
	63
	
	√

	درجة حماية مصالح صغار المستثمرين في الشركات
	4.4
	55
	
	√

	القيود على الملكية الأجنبية
	3.3
	117
	
	√

	قوة معايير المحاسبة والمراجعة
	5.4
	32
	√
	


* من مجموع 7. 

ويوضح الشكل رقم ( 3 ) تحليل SWOT على أساس النتائج المعروضة أعلاه وتحليل الفرص والتهديدات الخارجية، لتقييم مدى صلاحية البيئة الاقتصادي الجزئية أو بيئة الأعمال بدولة الكويت لإنشاء مركز مالي إقليمي أو عالمي. ومن الشكل يتضح لنا انه بالرغم من توافر العديد من نقاط القوة والفرص التي ترشح الكويت لأن تكون مركزا ماليا، فان هناك أيضا الكثير من نقاط الضعف الداخلية، وكذلك نقاط التهديد الخارجية التي تحول دون نجاح إنشاء مركز مالي، أو تحول دون عمل المركز المقترح بالكفاءة المأمولة التي تؤهله للمنافسة على المستويين المحلي والدولي. إذا ما زال هناك الكثير من الإجراءات التي يجب أن تتخذها الكويت لتحسين بيئة الأعمال، بصفة خاصة على نطاق تحرير نظامها المالي، وتحرير بيئة الأعمال من البيروقراطية وتكاليفها الباهظة على القيام بالأعمال، وتشريعاتها المختلفة لكي تسمح بإجراءات سريعة وفعالة وعادلة في ذات الوقت، ومناخ إداري خال من الفساد، وتعديل قوانين الضريبة بحيث تزيل الازدواجية الحالية التي تميز ضد الشركات الأجنبية بعبء ضريبي مرتفع للغاية، وخلق بنية اتصالات تتسم بالكفاءة والسرعة المناسبة لعمل المؤسسات المالية بكفاءة، وغيرها من الإجراءات.
الشكل رقم ( 3  )

تحليل SWOT: البيئة الاقتصادية الجزئية

	
	
* متانة البنوك المحلية

* سهولة الحصول على القروض

* محدودية عمليات غسيل الأموال في

   البنوك المحلية
* التقدم النسبي لسوق المال
* سهولة الإصدار في سوق الأسهم

	

	
* انخفاض توقعات الانحسار الاقتصادي
* توافر رأس المال للاستثمار المشترك

* العبء الضريبي على الشركات المحلية
 * ارتفاع درجة الاستعداد التكنولوجي

* سهولة تشغيل العمال الأجنبية
* ارتفاع نوعية البنية التحتية

* ارتفاع نوعية إمدادات الكهرباء

* ارتفاع درجة الاستقلال القضائي

* ارتفاع كفاءة الهيكل القانوني
* ارتفاع كفاءة أجهزة صياغة القوانين

* ارتفاع فاعلية خدمات الشرطة

* انخفاض أعباء العنف والجريمة على
   الأعمال
* محدودية فرص الجريمة المنظمة

* محدودية انتشار القطاع غير الرسمي

* ارتفاع كثافة المنافسة المحلية

* سهولة تعيين وإنهاء عقود العمال

* ارتفاع مرونة تحديد مستويات الأجور
	
	
* ارتفاع الآثار السلبية على قطاع الأعمال 
    نتيجة الإرهاب 

* ارتفاع اثر الإجراءات المحلية على 
    الاستثمار الأجنبي المباشر
* ارتفاع العبء الضريبي على الشركات
   الأجنبية
* ضعف الإنفاق المحلي على البحوث
   والتطوير
* انخفاض عملية توفير الحكومة لمنتجات 
   التكنولوجيا المتقدمة

* انخفاض أولوية تقنيات المعلومات 
    والاتصالات لدى  الحكومة

* فشل الحكومة في تشجيع تقنيات 
   المعلومات والاتصالات
* غياب القوانين المرتبطة بتقنيات
   المعلومات والاتصالات

* انخفاض نوعية نظام التعليم

* انخفاض نوعية البنية التحتية للنقل
   الجوي

* ضعف كفاءة التوزيع البريدي

* ضعف نوعية البنى التحتية للتليفونات 
   والفاكس

* ضعف قوانين حقوق الملكية

* ضعف حماية حقوق الملكية الفكرية

* ضعف حرية الصحافة

* ارتفاع أعباء الإجراءات الحكومية

* كثافة البيروقراطية الحكومية
* ارتفاع مركزية صناعة القرار
  الاقتصادي

* ارتفاع أعباء الفساد الإداري على
   قطاع الأعمال
* انخفاض كفاءة قوانين مكافحة الاحتكار

* زيادة درجة انتشار السيطرة في   

   الأسواق
* ارتفاع المعايير الإجرائية المكلفة

* ضعف طبيعة المزايا التنافسية

* ضعف الطاقة الابتكارية للاقتصاد
* انخفاض الاعتماد على الإدارات المهنية

* انخفاض نوعية كليات إدارة الأعمال
* انخفاض كفاءة مجالس إدارة الشركات

* ارتفاع القيود على الملكية الأجنبية

	
	
* بطئ نظام التراخيص للبنوك الجديدة

* كثافة درجة تدخل البنك المركزي في 

    النظام المصرفي
* ارتفاع الحد الأدنى لرأس المال 
* انخفاض مستوى التدريب للعمالة 
* محدودية خدمات البحث والتدريب
  المتخصص محليا
	


ولعل التحليل السابق يوضح انه كان من الواجب قبل أن يتم تبني مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي، أن يتم عقد لقاءات مكثفة مع رجال الأعمال في القطاع الخاص، للتعرف على وجهات نظرهم حول أوجه القصور الحالية في بيئة الأعمال وسبل تحسين هذه البيئة، لرفع كفاءة السوق المحلي على التحول بسهولة إلى مركز مالي ناجح.
ثالثا: عناصر البيئة القانونية (بيئة الأعمال) 

أما بالنسبة للبيئة القانونية للأعمال، فان الجدول رقم ( 4 ) توضح نتائج تقرير البنك الدولي عن القيام بالأعمال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد تم عرض المؤشرات الخاصة بدولة الكويت، مقارنة بأفضل أداء عالمي في كل مؤشر. 
من ناحية أخرى فان تحليل نتائج تقرير البنك الدولي عن القيام بالأعمال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوضح أن بيئة الأعمال بدولة الكويت تعتمد على طبيعة العنصر. فإذا كان العنصر مرتبط بمجموعة من الإجراءات، أو مدد زمنية لإنهاء الإجراء فإننا نجد أن أداء دولة الكويت يكون سيئا، الأمر الذي يعكس تعقد الإجراءات اللازمة لأداء الأعمال بالبيئة الكويتية، أما إذا كان الإجراء يرتبط بتكاليف إجراء معين، فإننا نجد أن أداء دولة الكويت يتحسن بصورة كبيرة، ويعكس ذلك الأمر طبيعة عملية تحديد الرسوم وتكاليف السلع والخدمات العامة بدولة الكويت، والتي تتصف بالتحكم التام فيها من قبل السلطة التشريعية، والذي يقتضي تغيير أي منها ضرورة الحصول على موافقة مجلس الأمة، وذلك وفقا للقانون رقم 97 لسنة 1995، الخاص بتحديد أسعار السلع ورسوم الخدمات العامة.  

ويعني ذلك أن البيئة القانونية للأعمال بدولة الكويت ما زالت غير مؤهلة، حاليا، كبيئة حرة توفر الحد الأدنى اللازم لإنشاء مركز مالي يتسم بالعمق والكفاءة والقدرة على المنافسة على النطاقين الإقليمي والدولي. الأمر الذي يجعل تبني فكرة إنشاء مركز مالي إقليمي أو عالمي يحيط بها الكثير من أوجه المخاطرة، التي يمكن أن تجهض المشروع. 

جدول رقم ( 4 ) بيئة الأعمال بدولة الكويت (2005)
	العنصر
	أداء الكويت
	أفضل أداء عالمي 
	عنصر قوة
	عنصر ضعف

	عدد الإجراءات اللازمة لبدء نشاط أعمال
	13
	2 (استراليا)
	
	√

	الوقت اللازم لبدء نشاط أعمال (يوم)
	35
	2 (استراليا)
	
	√

	تكاليف بدء النشاط (كنسبة من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي)
	2.4
	0 (الدانمرك)
	√
	

	الحد الأدنى اللازم لبدء نشاط أعمال (كنسبة من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي)
	148.5
	0 (استراليا)
	
	√

	صعوبات تعيين العمالة 
	0
	0 (الدانمرك)
	√
	

	صعوبات إنهاء عقود العمالة 
	0
	0 (الدانمرك)
	√
	

	عدد الإجراءات اللازمة لتسجيل عقد ملكية
	8
	1 (النرويج)
	
	√

	عدد الأيام اللازمة لتسجيل عقد ملكية
	75
	1 (النرويج)
	
	√

	تكلفة تسجيل عقد ملكية (نسبة من قيمة العقد)
	1
	0 (السعودية)
	√
	

	تكلفة إصدار رهن
	0.1
	0.02 (نيوزيلاندا)
	√
	

	مؤشر الحقوق القانوني 
	5
	10 (هونج كونج)
	
	√

	الرقم القياسي للشفافية
	1
	7 (الولايات المتحدة)
	
	√

	الوقت اللازم لإنهاء عملية إفلاس (سنوات) 
	4.2
	0.4 (ايرلندا)
	
	√

	تكلفة عملية الإفلاس (نسبة مئوية من قيمة الأصول)
	1
	1 (النرويج)
	√
	

	معدل استعادة الحقوق من الإفلاس (نسبة مئوية) 
	38.7
	92.4 (اليابان)
	
	


المصدر: World Bank (2005) “Doing Business in GCC” Washington D.C. 
رابعا: قياس الكفاءة الفنية للبنوك الكويتية مقارنة بالبنوك الدولية
لاستكمال التحليل في هذا الجزء تقدم الورقة قياسا للكفاءة الفنية للبنوك الكويتية مقارنة بالبنوك الدولية، المتوقع أن يكون لها وجود مكثف بالسوق الكويتي في حال تحوله إلى مركز مالي، سواء أكان مركزا ماليا إقليميا أو دوليا. ويعتبر مفهوم الكفاءة الفنية أكثر المفاهيم شيوعا للكفاءة، والذي يقصد به تحويل المدخلات المادية مثل (خدمات العمل ورأس المال) إلى مخرجات بأفضل أداء. وتنصرف الكفاءة الفنية إما إلى:

 (i) الزيادة الممكنة في الناتج باستخدام مجموعة محددة من المدخلات، أو 
(ii) الانخفاض الممكن في المدخلات لكمية محددة من الناتج.
وذلك عندما يتم القضاء على الهدر في عملية تحويل المدخلات إلى مخرجات. وعلى ذلك يكون البنك كفئ فنيا إذا كانت الزيادة في احد أشكال الناتج تتطلب انخفاض في احد أشكال الناتج الأخرى على الأقل، أو زيادة في احد المدخلات على الأقل. أو بصورة أخرى عندما يتطلب خفض أي من المدخلات زيادة في واحد من المدخلات الأخرى على الأقل أو خفض احد المخرجات على الأقل للحفاظ على نفس المستوى من الناتج. ولأغراض قياس الكفاءة الفنية سوف تستخدم الورقة أسلوب تحليل تطويق البيانات Data Envelopment Analysis (DEA). 
ويعد الأسلوب أسلوبا تطبيقيا يقلل من الحاجة إلى الفروض والقيود على أساليب التحليل التقليدي لقياسات الكفاءة. وقد تم استخدام الأسلوب أساسا لقياس الكفاءة للوحدات التي لا تهدف إلى الربح والوحدات الحكومية، غير انه منذ إدخال الأسلوب تم تطويره وتوسيع استخدامه ليشمل الكثير من الوحدات التي تهدف إلى الربح والتي لا تهدف إلى الربح. ويقوم الأسلوب على أساس تقييم كل بنك بالنسبة لأفضل البنوك، أو ما يطلق عليه الأداء الأفضل Best Practice. وعلى الرغم من أن تحليل تطويق البيانات ليس أفضل الحلول في كافة الأحوال فان له الكثير من المزايا في بعض الحالات. ويفترض تحليل تطويق البيانات بأنه لا يوجد هناك أخطاء في عملية القياس للمتغيرات، أو تقلبات عشوائية في قياسات المدخلات والمخرجات، باعتباره أسلوب محدد Deterministic. حيث يقدم تحليل تطويق البيانات تقييما موضوعيا للكفاءة التشغيلية لعدد من الوحدات المتماثلة بالنسبة إلى بعضها البعض. ويتم اشتقاق الكفاءة التشغيلية من خلال عدد من الوحدات التي تشكل سويا المنحنى الحدودي للأداء Performance frontier الذي يطوق كل المشاهدات، حيث تتمتع الوحدات التي تقع على المنحنى الحدودي Frontier بالكفاءة في عملية توزيع مدخلاتها وإنتاج مخرجاتها، بينما تعد الوحدات التي لا تقع على المنحنى الحدودي غير كفأة. وتجدر الإشارة إلى أن الوحدات التي تقع على المنحنى الحدودي تمثل الأداء المحقق وليس الأداء الأمثل Optimal بمفهومه النظري. ومن ثم فان الوحدات التي تقع على المنحنى الحدودي تعكس الأنماط الفعلية لعملية توزيع الموارد والإنتاج وليس الأنماط النظرية المثالية. وبالإضافة إلى تقديمه مقياسا للكفاءة النسبية لكل وحدة فان تحليل تطويق البيانات يقدم معلومات إضافية مفيدة في التعرف على أداء كل وحدة وفي توجيه هذه الوحدات لتحسين أداءها. وبصفة خاصة فان تحليل تطويق البيانات يقدم وحدات مناظرة Peer لكل وحدة غير كفأة ومثل هذه الوحدات الكفأة يمكن أن تكون مفيدة في تحديد أنماط التشغيل الكفأة والتي يمكن من خلال كشفها لكل الوحدات غير الكفأة تحسين أداءها. ويتم تصنيف الوحدات على أساس مستويات الكفاءة المحققة على أساس أن أفضل أداء بين مفردات المجموعة يحصل على قياس يساوي 100، أما الوحدات الأقل كفاءة فتحصل على قيم اقل، وهكذا كلما انخفض القياس المحسوب للوحدة كلما انخفضت كفاءتها والعكس.  

ويذكر Fried and Lovell (1994) مجموعة الأسئلة الآتية التي يمكن أن يساعد تحليل تطويق البيانات على الإجابة عليها. 

· ما هي وحدات الإنتاج الأكثر كفاءة (وحدات المناظرة)
· ما هي خصائص الوحدات الكفأة وكيف يمكن أن تساعد على اختيار مجالات التوسع 
· كيف يمكن أن تحسن كل وحدة من وحدات صناعة القرار من أداءها
· إذا كان للوحدات أن تحقق الأداء الأفضل ما هو القدر الإضافي من المخرجات الذي يمكن إضافته وما هو قدر الخفض في المدخلات الذي يمكن تحقيقه وفي أي المجالات
· ما هو الحجم الأمثل لعمليات التشغيل وما هو قدر الوفر في الموارد إذا كانت كافة الوحدات بالحجم الأمثل. 
كذلك يسمح شكل وموقع المنحنى الحدودي بتحديد درجة ضعف الأداء Under-performance، أي مجال تحسين الأداء لكل وحدة من وحدات من الوحدات والتي لا تصل كفاءتها إلى 100  (لا تقع على المنحنى الحدودي)، وتتحدد كفاءة كل وحدة من وحدات الإنتاج من خلال طول القطر المنطلق من نقطة الأصل إلى النقطة التي تمثل الأداء الفعلي للوحدة. 

ويمكن تلخيص النموذج في الآتي:


[image: image1.wmf]å

å

=

i

ij

y

i

v

r

rj

y

r

u

h

Max

0

0

0








(1)

Subject to:


[image: image2.wmf]å

å

i

ij

y

i

v

r

rj

y

r

u

0

0

 
[image: image3.wmf]1

£

 for each unit j.


[image: image4.wmf]e

³

i

v

r

u

,


أما قيمu  و v فتمثل متغيرات المشكلة والتي يوضع قيد حول قيمتها بحيث تكون اكبر من أو تساوي رقم صغير موجب 
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وذلك لتفادي احتمال إهمال احد المدخلات أو المخرجات في عملية تحديد الكفاءة. 
 ويتمثل حل النموذج السابق في الحصول على قيمة ho والتي تمثل كفاءة الوحدة j. فإذا كانت قيمة ho = 100 فان ذلك يعني أن الوحدة j   تعتبر كفأة بالنسبة لباقي الوحدات، إما إذا كانت القيمة اقل من 100 فان ذلك يعني أن هناك وحدات أخرى قد تكون أكثر كفاءة من الوحدة j، على الرغم من أن الأوزان قد تم اختيارها لتعظيم كفاءة الوحدة j. على انه عادة ما يتم تحويل النموذج (1) إلى نموذج خطي لكي يمكن تطبيق أساليب البرمجة الخطية لحل مشكلة كفاءة وحدة الهدف Target unit. ويترتب على حل مشكلة البرمجة الخطية هذه الحصول على مقياس للكفاءة النسبية لوحدة الهدف والأوزان التي تؤدي إلى تلك الكفاءة. وتعد هذه الأوزان هي أفضل الأوزان بالنسبة لوحدة الهدف. ولكي نحصل على كفاءة مجموعة الوحدات يتم حل برنامج خطي يركز على كل وحدة بالتبادل. 
ويصعب في الواقع تحديد مقاييس الناتج والمدخلات في حالة البنوك، إذ ليس هناك اتفاق على ما يمكن اعتباره على انه مقياس للناتج. وتبدو أهمية هذه النقطة إذا ما علمنا أن توصيف المدخلات والمخرجات يعد في غاية الأهمية بالنسبة لتحليل تطويق البيانات حيث يعد اختيار المدخلات والمخرجات الصحيحة أمرا مهما بالنسبة لعملية تفسير واستخدام وقبول نتائج تحليل تطويق البيانات. ويشير Bowlin (1998) إلى أن هناك قواعد عامة لتحديد المدخلات والمخرجات الصحيحة لتحليل تطويق البيانات. الأول: لا بد أن يكون هناك أساس للاعتقاد بوجود علاقة تربط بين المدخلات والمخرجات. على سبيل المثال أن زيادة احد المدخلات سيترتب عليه زيادة واحد أو أكثر من المخرجات. والثاني: أن يكون كل من المدخلات والمخرجات تتسم بالشمولية Comprehensive، بمعنى أن يكون لديها القدرة على أن تعكس أنشطة المنظمة التي يتم تقييم أداءها. وأخيرا أن تكون البيانات الخاصة بتلك المتغيرات مراقبة بشكل شامل من خلال المراجعين وعمليات إعادة التقييم المستمر، بحيث لا تكون البيانات عرضة للتلاعب، إذ يمكن أن تتأثر قياسات الكفاءة إذا كانت البيانات غير دقيقة. 

ويوجد في الواقع مدخلين لقياس تيار الخدمات المقدمة بواسطة المؤسسات المالية، هما مدخل الإنتاج Production approach ومدخل الوساطة Intermediation approach. وفي ظل مدخل الإنتاج ينظر إلى البنوك على أنها منتج للخدمات المقدمة لأصحاب الحسابات، بينما ينظر إلى البنوك في ظل مدخل الوساطة على أنها تقوم بنقل الأموال من المدخرين إلى المستثمرين. وعلى ذلك فان المدخل الأول يتناول الناتج على أساس عدد ونوع المعاملات التي تتم خلال مدة معينة، بينما يتم استخدام المدخلات المادية (العمل ورأس المال)، باعتبار أن البنوك منتج للخدمات المقدمة للمودعين. من ناحية أخرى وفقا لمدخل الوساطة فان ناتج البنوك يتمثل في القيم النقدية وبشكل أساسي الأصول، بينما تضم قائمة المدخلات بالإضافة إلى رأس المال والعمل الودائع والتكاليف المرتبطة بها. وبالرغم من انه من المفضل استخدام المدخلين سويا في حساب الكفاءة لأغراض المقارنة، فان مدخل الإنتاج يحتاج إلى معلومات غالبا ما لا تكون منشورة، ولذلك نادرا ما يستخدم هذا المدخل. وبشكل عام يفضل استخدام مدخل الإنتاج في حالة تقييم ومقارنة كفاءة الإنتاج للفروع المختلفة للمؤسسات المالية، بينما يكون مدخل الوساطة أكثر مناسبة عند تقييم كفاءة المؤسسة المالية ككل. وفي التطبيقات العملية للكفاءة تم استخدام بعض المخرجات كمدخلات. على سبيل المثال يتم استخدام الالتزامات كمدخلات وكذلك كمخرجات. 

وعند إجراء أي دراسة لحساب الكفاءة الفنية على المستوى الدولي نواجه مشكلة كبيرة في مدى توافر البيانات عن الدول موضع التحليل وكذلك عبر المدى الزمني المناسب. وبسبب قيود توافر البيانات فقد تم الاقتصار في تحليل الكفاءة على مقياسين للناتج هما القروض والقروض والاستثمارات، وبالنسبة للمدخلات فقد تم الاقتصار على كل من العمل ورأس المال كمدخلات. أما بالنسبة للدول التي تم ادخالها في حسابات الكفاءة فتتمثل في استراليا وبلجيكا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وايطاليا واليابان ولوكسمبورج وهولندا والنرويج وأسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الكويت. هذا وتجب الإشارة إلى أن هناك عدة قيود على التحليل المقدم في هذه الورقة حيث  انه يقوم ليس على أساس بيانات بنوك فردية، وإنما على أساس البيانات التجميعية لبنوك الدول المختلفة، الأمر الذي يحد من دلالة النتائح المعروض في هذا الجزء. لذا ينصح بتناول تلك النتائج بشىء من الحرص. غير انه تنبغي الاشارة الى انه بالرغم من تلك القيود فان النتائج تقدم صورة عامة عن اداء البنوك الكويتية بالنسبة لأداء البنوك الدولية، وهي حسب افضل معلوماتنا المتاحة تعد المحاولى الاولى في هذا الجانب.  وبالنسبة للمدى الزمني للتحليل فقد تم قصر مدة التحليل على الفترة من 1994 إلى 2001، وذلك بسبب قيود توافر البيانات المتاحة عن الدول الأخرى موضع المقارنة.
 وفيما يلى عرضا لاهم نتائج حسابات الكفاءة الفنية. 
المقياس الأول للناتج: حجم القروض 

تمثل القروض أهم بنود الأصول على الإطلاق للبنوك بكافة أشكالها، ولذلك غالبا ما تستخدم كمقياس للناتج أي المخرجات وفقا لمدخل الوساطة. فالبنوك عبارة عن مؤسسات وساطة مالية مهمتها الاساسية بيع خدمة قبول الودائع من الجهات المختلفة، واعادة استثمارها في صورة قروض واستثمارات اخرى. وقد تم استخدام رأس المال والعمل كمدخلات. ويوضح الجدول رقم (5) متوسط درجات الكفاءة المحققة بواسطة البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية باستخدام التعريف الأول للناتج وهو حجم القروض. 

ويوضح الجدول ترتيب مستويات الكفاءة للبنوك الدول المستخدمة في عينة الدراسة خلال الفترة 1994-2001، ومن الجدول يتضح أن الكويت تحتل الترتيب الأخير بين مجموعة الدول المستخدمة في التحليل فيما عدا السنة الأخيرة حيث تحتل المركز قبل الأخير في مستويات الكفاءة، وبحساب متوسط مستوى الكفاءة المحقق بواسطة البنوك الكويتية مقارنة ببنوك الدول المستخدمة وجد انه يساوي حوالي 19%، وهو مستوى منخفض للغاية مقارنة بمستوى الكفاءة المحقق بواسطة أفضل دول العينة وهو 100%. هذا ويوضح الشكل رقم (4) مستويات الكفاءة الفنية المحققة بواسطة دول العينة المستخدمة في الدراسة، حيث تمثل الدول التي حصلت على مستوى كفاءة 100% المنحنى الحدودي للكفاءة Frontier بين مفردات العينة، أما باقي الدول فتقع أسفل المنحنى، أي أنها اقل كفاءة، ومن ثم تحتاج إلى رفع مستويات كفاءتها الفنية لكي تصل إلى المنحنى الحدودي وتحقق كفاءة تامة 100%. 
جدول رقم (5) الكفاءة الفنية للبنوك الكويتية مقارنة بالبنوك الدولية: مقياس الناتج القروض

	الدولة 
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	المتوسط

	استراليا 
	33.29
	29.61
	27.8
	25.89
	39.35
	44.89
	35.41
	31.53
	33.471

	بلجيكا
	74.78
	64.44
	64.06
	52.73
	70.38
	74.59
	71.45
	59.35
	66.473

	الدانمرك 
	57.47
	57.27
	56.03
	52.43
	58.81
	65.08
	59.01
	45.8
	56.488

	فنلندا
	58.46
	52.29
	49.07
	39.71
	70.73
	71.61
	71.05
	84.12
	62.13

	فرنسا 
	49.23
	43.62
	44.61
	38.76
	58.02
	50.71
	54.32
	47.24
	48.314

	ألمانيا 
	74.06
	65.21
	66.72
	55.22
	85.33
	83.32
	81.47
	
	63.916

	اليونان 
	29.5
	29.02
	35.72
	26.93
	39.91
	25.44
	33.07
	32.29
	31.485

	أيرلندا 
	
	41.18
	41.6
	41.82
	57.04
	56.29
	55.66
	47.43
	42.628

	ايطاليا 
	33.98
	31.03
	30.98
	26.98
	40.98
	43.58
	44.87
	43.44
	36.98

	اليابان
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	كوريا 
	37.02
	36.79
	41.19
	53.85
	79.38
	72.24
	82.98
	72.39
	59.48

	الكويت 
	14.9
	16.73
	17.76
	17.33
	19.99
	21.13
	23.72
	20.08
	18.955

	لوكسمبورج
	45.41
	44.94
	40.97
	36.75
	49.76
	54.78
	55.27
	48.37
	47.031

	هولندا
	74.84
	66.25
	67.53
	60.27
	92.1
	100
	100
	95.95
	82.118

	النرويج 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	74.37
	96.796

	أسبانيا 
	27.15
	25.29
	26.42
	23.75
	39.59
	44.24
	41.15
	38.27
	33.233

	السويد
	90.32
	82.9
	70.82
	66.23
	63.14
	62.4
	61.24
	42.12
	67.396

	سويسرا
	59.2
	53.15
	52.18
	51.17
	65.76
	67.9
	58.83
	45.77
	56.745

	تركيا
	47.31
	47.2
	51.6
	30.57
	34.08
	45.98
	43.51
	18.9
	39.894

	المملكة المتحدة 
	72.57
	67.23
	66.83
	55.11
	81.6
	88.7
	70.5
	64.24
	70.848

	الولايات المتحدة 
	44.86
	39.11
	39.22
	32.71
	49.56
	52.75
	51.58
	43.76
	44.194



الشكل رقم (4) مستويات الكفاءة الفنية المحققة بواسطة بنوك دول العينة: مقياس الناتج القروض

	1995
	1994
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	1997
	1996
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الشكل رقم (4) تابع
	1999
	1998
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	2001
	2000
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المقياس الثاني للناتج: حجم القروض والاستثمارات 

توجه البنوك جانبا لا بأس به من أصولها نحو الاستثمار، على سبيل المثال في أدوات الدين الحكومية. ومن ثم فقد تم إضافة استثمارات البنوك إلى قروضها للحصول على مقياس آخر للناتج لأغراض حساب الكفاءة الفنية. ويوضح الجدول رقم (6) مستويات الكفاءة الفنية المحسوبة لبنوك دول عينة الدراسة خلال نفس المدة الزمنية، وكذلك متوسط مستويات الكفاءة المحققة بواسطة بنوك كل دولة. ومرة أخرى يلاحظ أن بنوك دولة الكويت تحتل المركز الأخير في كافة سنوات الدراسة، أي أنها الأقل كفاءة من الناحية الفنية بين بنوك دول العينة، ويصل متوسط مستوى الكفاءة المحقق بواسطة البنوك الكويتية إلى 24.4%، مقارنة بالكفاءة المحققة على المنحنى الحدودي 100%، وهو ما يؤكد مرة أخرى النتائج التي تم التوصل إليها أعلاه. وبناءا على ذلك يمكن القول بان الكفاءة الفنية لبنوك دولة الكويت تنخفض بصورة واضحة مقارنة بالكفاءة المحققة بواسطة البنوك الدولية التي يفترض أنها ستتنافس معها في حال انشاء مركز مالي بدولة الكويت. ويوضح الشكل رقم (5) ترتيب مستويات الكفاءة المحققة بواسطة بنوك الدول موضع الدراسة خلال السنوات المختلفة. 
وبناءا على ما سبق يمكن القول بأن البنوك الكويتية تعاني من ضعف أساسي في مستويات كفاءتها الفنية، مما قد يحد من قدراتها التنافسية في مواجهة البنوك الدولية، وذلك في حال فتح السوق المحلي أمام تلك البنوك من خلال مشروع المركز المالي.
الجدول رقم (6) الكفاءة الفنية للبنوك الكويتية مقارنة بالبنوك الدولية: 
مقياس الناتج القروض والاستثمارات

	الدولة 
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	average

	استراليا 
	30.34
	27.85
	25.66
	23.51
	34
	37.07
	28.17
	25.12
	28.965

	بلجيكا
	100
	100
	100
	84.48
	100
	100
	94.59
	85.1
	95.521

	الدانمرك 
	69.62
	75.76
	72.75
	75.42
	76.19
	87.54
	78.81
	89.69
	78.223

	فنلندا
	61.76
	65.79
	57.97
	46.8
	68.19
	63.36
	63.27
	83.14
	63.785

	فرنسا 
	52.69
	51.09
	55.18
	49.34
	67.17
	58.38
	60.53
	54.83
	56.151

	ألمانيا 
	72.53
	72.84
	74.25
	64.03
	90.67
	83.53
	87.09
	
	68.118

	اليونان 
	51.39
	53.41
	58.63
	44.72
	56.38
	33.74
	40.41
	40.18
	47.358

	أيرلندا 
	
	45.31
	45.22
	46.35
	61.17
	59.99
	58.93
	52.53
	46.188

	ايطاليا 
	35.77
	34.42
	34.58
	29.29
	39.81
	38.24
	38.58
	37.99
	36.085

	اليابان
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	كوريا 
	34.35
	39.55
	43.78
	58.67
	90.4
	77
	88.89
	79.67
	64.039

	الكويت 
	29.32
	27.55
	25.43
	21.73
	24.16
	23.68
	22.92
	20.05
	24.355

	لوكسمبورج
	72.13
	73.42
	73.3
	66.61
	91.91
	96.73
	88.36
	77.13
	79.949

	هولندا
	69.32
	68.21
	70.89
	66.51
	93.36
	100
	100
	100
	83.536

	النرويج 
	89.42
	93.08
	97.06
	100
	92.02
	96.91
	97.56
	100
	95.756

	أسبانيا 
	29.37
	30.08
	30.8
	27.05
	39.8
	41.65
	40.58
	39.57
	34.863

	السويد
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	سويسرا
	58.24
	54.52
	55.16
	57.96
	74.88
	79.82
	65.97
	61.99
	63.568

	تركيا
	44.75
	49.27
	58.03
	35.19
	40.84
	71.24
	63.71
	100
	57.879

	المملكة المتحدة 
	69.7
	74.78
	71.8
	62.13
	82.93
	82.68
	69.24
	67.24
	72.563

	الولايات المتحدة 
	44.28
	42.94
	41.63
	35.44
	48.02
	47.38
	48.41
	43.15
	43.906


الشكل رقم (5) مستويات الكفاءة الفنية المحققة بواسطة بنوك دول العينة:
مقياس الناتج القروض والاستثمارات

	1994
	1995
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	1996
	1997
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الشكل رقم (5): تابع
	1998
	1999
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 خلاصة التحليل

من التحليل السابق يتضح ما يلي:

· أن التقدم في وسائل الاتصال قد جعل المنافسة بين المراكز المالية الدولية مسألة عولمية Global، الأمر الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم فرص نجاح فكرة إنشاء مركز المالي بدولة الكويت، فهل الكويت على استعداد لمواجهة هذه المنافسة العولمية، وهل تملك سبلها، على المستويين المحلي والدولي. 

· أن الكويت تواجه منافسة من قبل مراكز مالية إقليمية قائمة بالفعل، بصفة أساسية في البحرين والإمارات واللتان تتمتعان بمزايا تنافسية أفضل من تلك التي تملكها الكويت، خصوصا في مجال بيئة الأعمال أو في سرعة عملية اتخاذ القرار، والجوانب القانونية والمؤسساتية الأخرى اللازمة لعمل المركز المالي، فضلا عن توافر البنى التحتية الأخرى. 
· أن بعض العوامل الخارجية التي يعول عليها في نجاح مشروع المركز المالي بدولة الكويت، بصفة خاصة استقرار الأوضاع على الحدود بعد الإطاحة بالنظام السابق، والفرص التي توفرها عملية إعادة تعمير العراق، يحيط بها جانب كبير من عدم التأكد، ومن ثم قد يكون من المخاطرة المضي في بناء مركز مالي بدولة الكويت اعتمادا على عوامل غير مؤكدة، ما لم تحدث تغيرات جوهرية في الأوضاع السياسية والأمنية الإقليمية بحيث تشيع حالة الاستقرار اللازمة لعمل مثل هذه المراكز بكفاءة. 
· أنه ما لم تتم معالجة الجوانب القانونية والإجرائية لتحسين بيئة الأعمال بدولة الكويت، والتحرير التام لسياسات البنك المركزي فيما يتعلق بعمليات إنشاء المؤسسات المالية والرقابة عليها، وذلك لخلق بيئة إجرائية تتسم بالشفافية، والعدالة والسرعة والكفاءة، فان الأوضاع الحالية السائدة ببيئة الأعمال كفيلة بإجهاض المشروع، وذلك على الرغم من توافر العديد من مقومات إنشاء المركز المالي بدولة الكويت. 
· أن حسابات الكفاءة الفنية تشير إلى أن البنوك الكويتية تعاني من ضعف أساسي في مستويات كفاءتها الفنية، مما قد يحد من قدراتها التنافسية في مواجهة البنوك الدولية، وذلك في حال فتح السوق المحلي أمام تلك البنوك، الأمر الذي يعني أن إنشاء المركز المالي قد يكون له آثارا سلبية على البنوك المحلية ما لم ترتفع القدرات التنافسية لهذه المؤسسات في مواجهة المؤسسات الأجنبية. 
· أن الكويت غير جاهزة في ظل الأوضاع الحالية، وفقا للنقاط المشار إليها أعلاه، للتحول إلى مركز مالي، سواء أكان الأمر يتعلق بإنشاء مركزا ماليا إقليميا أو مركزا ماليا دوليا.
· انه ربما يكون من الأفضل لدولة الكويت أن تتبنى مشروعا اقل طموحا من مشروع المركز المالي الإقليمي أو العالمي، وذلك من خلال التركيز على شريحة اصغر من شرائح السوق المالي الإقليمي، أو الدولي، تملك الكويت سبل السيطرة عليها وتنميتها، وتتوافق في ذات الوقت مع إمكانياتها وخبراتها المتاحة في هذا المجال، وتتطلب تغييرات اقل على مستوى بيئة الأعمال وغيرها من العناصر الضرورية لإنشاء المركز المالي.
· يقترح أن يتم التركيز على شريحة المعاملات المالية الإسلامية الإقليمية أو الدولية، بحيث تتحول الكويت إلى مركز مالي إسلامي، وذلك من خلال التركيز بصورة اكبر على تلك الشريحة لتنميتها والتوسع في المؤسسات التي تقدمها وتطوير الأدوات المالية المختلفة اللازمة لها، وذلك أخذا في الاعتبار العناصر الأخرى للمنافسة الإقليمية والدولية. 
· أن التركيز على شريحة المعاملات المالية الإسلامية لا يقلل من أهمية عملية تعديل الإجراءات والتشريعات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال بدولة الكويت، إذا ما زالت عملية تحسين بيئة الأعمال مسألة حيوية لإنجاح المشروع. 
وتحاول الورقة في الجزء التالي تقييم فكرة إنشاء مركز مالي إسلامي وتحليل المزايا التنافسية التي تمتلكها الكويت في هذا المجال. 
مشروع المركز المالي الإسلامي بدولة الكويت
مقدمة: 

يلاحظ أن هناك نموا كبيرا في الطلب على الخدمات المالية الإسلامية على المستوى الدولي، إذ يقدر حجم التمويل الإسلامي العالمي حاليا بين 200 إلى 300 مليار دولار سنويا، وتشير التقديرات إلى أن معدل نمو الخدمات المالية الإسلامية قد يصل في المتوسط حاليا إلى 15% سنويا،
 الأمر الذي يعكس تزايد الطلب على الخدمات المالية الإسلامية بشكل كبير نتيجة تفضيل شرائح عديدة من مستهلكي الخدمات المالية على المستوى الدولي لاستخدام الأوعية الاستثمارية والأدوات المالية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، سواء في الدول الإسلامية أو في الدول غير الإسلامية، الأمر الذي دفع بالعديد من المؤسسات التقليدية (غير الإسلامية) إلى الاهتمام بهذه الخدمات ومحاولة تقديمها إما من خلال فروع متخصصة بتقديم هذه الخدمات المالية المتخصصة، أو إنشاء مؤسسات مالية متخصصة لتقديم هذه الخدمات. وقد اتسع نصيب التمويل الإسلامي من سوق الخدمات المالية الإسلامية في العديد من الدول، على سبيل المثال يقدر حجم قطاع التمويل الإسلامي في ماليزيا بحوالي 10% من إجمالي حجم القطاع المالي. ومن الأمور المثيرة للاهتمام أن الطلب على الخدمات المالية الإسلامية لا يقتصر على المسلمين فقط، ففي ماليزيا يمثل 70% ممن اختاروا التمويل الإسلامي من عملاء غير مسلمين.
 من ناحية أخرى تستعد حاليا سنغافورة أن تقوم بهذا الدور لتلعب دور مركز مالي إسلامي دولي، بعد نجاحها كمركز مالي (تقليدي) دولي.
  
ولا تختلف متطلبات المركز المالي الإسلامي بشكل عام عن تلك المطلوبة لإنشاء مركز مالي التقليدي، إلا انه يمكن القول انه في ظل الظروف الحالية تنخفض حدة المنافسة على هذه الشريحة على المستويين الإقليمي والدولي، الأمر الذي يقلل من متطلبات الحد الأدنى اللازم للتحول إلى مركز مالي إسلامي على صعيد بيئة الأعمال، ويزيد في ذات الوقت من فرص نجاح المشروع، على الأقل في المراحل الأولى لإنشاء المركز، خصوصا إذا كانت دولة المركز تتمتع بالعديد من المزايا التي توافر الخبرات اللازمة وتوافر المؤسسات المالية المتخصصة في هذا المجال. 
وفيما يلي نتناول واقع صناعة الخدمات المالية الإسلامية بدولة الكويت للتعرف على الإمكانيات التي تملكها الكويت في هذا المجال. وذلك من خلال تحليل حصر أهم الخدمات المالية والاستثمارية الإسلامية بدولة الكويت، والشريحة السوقية للمؤسسات المالية الإسلامية، ومعدلات نموها، للتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف في الصناعة. 
واقع صناعة الخدمات المالية الإسلامية بدولة الكويت.

يتناول هذا الجزء واقع صناعة الخدمات المالية الإسلامية بدولة الكويت وذلك من خلال تحليل واقع عناصر النظام المالي بدولة الكويت، واهم الخدمات المالية الإسلامية التي تقدمها تلك المؤسسات، والشريحة السوقية التي تستحوذ عليها تلك المؤسسات من إجمالي سوق الخدمات المالية بدولة الكويت.  

وتنبغي الإشارة إلى أن أهم المزايا التي تمتلكها دولة الكويت في هذا المجال هي أنها تقع في موقع استراتيجي في قلب العالم الإسلامي شرقا وغربا مما يسهل لها القيام بمهمة الوساطة المالية الإسلامية. فضلا عن ذلك فان الكويت تقع في عمق منطقة الخليج العربي حيث توجد اكبر مناطق السيولة المالية في دول العالم الإسلامي، الأمر الذي يضمن مصادر السيولة والأموال اللازمة للمركز، فضلا عن أن المرحلة الحالية تشهد زيادة في الإيرادات النفطية مما يبشر بسيولة كبيرة في المستقبل لدول المنطقة. وأخيرا فان الاهتمام بتطوير مراكز للتمويل الإسلامي على المستوى الدولي بما يخدم احتياجات شريحة المستهلكين المهتمة بهذا التمويل ما زال في مراحله الأولى، بالرغم من  إعلان عدة مراكز عن رغبتها في التحول إلى مراكز تمويل الإسلامي، ومنها الإمارات العربية المتحدة، والبحرين وماليزيا. 

أولا: المؤسسات المالية الإسلامية بدولة الكويت 
يتزايد الطلب على الخدمات المالية الإسلامية بدولة الكويت بشكل واضح، كما سيتضح فيما يلي، الأمر الذي دعا بنك الكويت المركزي إلى الموافقة على إنشاء المزيد من هذه المؤسسات المالية استجابة لهذا النمو المتزايد في الطلب على تلك الخدمات، مما أدى إلى زيادة إعدادها على نحو غير مسبوق بدولة الكويت. ويحتوي الملحق رقم (1) على حصر بعناصر النظام المالي بدولة الكويت. وبتحليل أوضاع المؤسسات المالية الإسلامية بذلك النظام يلاحظ الآتي:

· يوجد بدولة الكويت حاليا بنكين إسلاميين هما بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان، بالإضافة إلى ذلك فان هناك بنكا تقليديا في طور التحول إلى بنك إسلامي وهو البنك العقاري. 
· بالنسبة لشركات الاستثمار الإسلامي يوجد 23 شركة استثمار إسلامية من أصل 54 شركة مسجلة لدى البنك المركزي
· بالنسبة لصناديق الاستثمار يوجد 23 صندوق استثمار إسلامي من أصل 66 صندوق استثماري مسجل لدى البنك لمركزي
· يوجد ثلاث شركات تأمين تكافلي إسلامي من أصل 18 شركة ووكالة تأمين بدولة الكويت. 
وعلى الرغم من صغر قاعدة المؤسسات المالية بدولة الكويت بشكل عام، إلا أنه يلاحظ مما سبق أن قاعدة المؤسسات المالية الإسلامية بدولة الكويت تتسم بالتنوع بشكل عام، الأمر الذي يمكنها، رغم محدوديتها، من أن تمثل قاعدة لبناء المركز، يعتمد ذلك على حجم الشريحة السوقية التي تخدمها، ونسبة ما تقدمة من خدمات على المستوى المحلي إلى إجمالي الخدمات المقدمة في هذا المجال على المستوى الدولي، وقدرتها على توفير تشكيلة متنوعة من الخدمات المالية الإسلامية في المجالات المختلفة التي تتوافق مع أذواق مختلف مستهلكي الخدمات المالية الإسلامية على النطاقين المحلي والخارجي. 
ثانيا: أهم الأدوات المالية والاستثمارية التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية بدولة الكويت
بمراجعة التقارير السنوية التي تصدرها المؤسسات المالية الإسلامية بدولة الكويت يلاحظ أن المؤسسات المالية الإسلامية تقدم خدمات مالية واستثمارية متنوعة يمكن حصرها في الجدول رقم (7). 
جدول رقم (7) أهم الأدوات المالية والاستثمارية للمؤسسات المالية الإسلامية
	أهم الأدوات المالية والاستثمارية الإسلامية

	· المرابحة 

	· الإجارة

	· الاستصناع

	· الوكالة

	· المضاربة

	· المشاركة

	· التوريق

	· إدارة المحافظ 

	· استثمارات عقارية

	· استثمارات  في شركات تابعة أو زميلة

	· استثمارات  متاحة للبيع

	· استثمارات  في أوراق مالية


ومن الجدول يتضح أن المؤسسات المالية الإسلامية بدولة الكويت تقدم تشكيلة واسعة من الأدوات المالية والاستثمارية. وتمثل المرابحة أهم المنتجات المالية الإسلامية التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية، حيث تقوم كافة الشركات العاملة في دولة الكويت بتقديم هذه الخدمة لعملائها، يليها من حيث الأهمية الإجارة، والتي تقدمها غالبية المؤسسات المالية الإسلامية. أما بالنسبة لباقي المنتجات، فإنها لا تحتل نفس الأهمية، وتقدمها الشركات المالية الإسلامية بدرجات متفاوتة. ومن حيث الأهمية يأتي الاستصناع والوكالة في المرتبة الثالثة والرابعة في الأهمية بعد الإجارة، بينما تحتل المضاربة والمشاركة المرتبة الخامسة، وأخيرا التوريق. أما أهم الخدمات التي تقدمها الشركات المالية الإسلامية لعملائها فتتمثل في دارة المحافظ المالية. وتتنوع استثمارات المؤسسات المالية الإسلامية بدولة الكويت، غير انه من الواضح أنها تتركز في الاستثمارات المتاحة للبيع،
 والاستثمارات في الشركات التابعة والزميلة، وتحتل الاستثمارات العقارية أهمية واضحة لدى الشركات المالية الإسلامية، وكذلك الاستثمارات في الأوراق المالية.
وفيما يلي تعريفا مختصرا لتلك الأدوات 

المرابحة:

هي عملية بيع السلعة بنفس الثمن الذي تم شراؤها به مع إضافة ربح معلوم سواء بنسبة محددة من الثمن أو بمبلغ محدد. وقد توسعت البنوك الإسلامية في ممارسة هذه الأداة الاستثمارية بشكل كبير. وتنقسم هذه الأداة إلى بيع المرابحة العادية، وهو بيع السلعة بمثل الثمن الذي تم شراؤها به مع زيادة ربح معلوم متفق عليه بنسبة من الثمن، أو بزيادة مقطوعة، دون أن يكون هناك وعد سابق من العميل بالشراء، وبيع المرابحة للآمر بالشراء وهو بيع السلعة إلى العميل الأمر بالشراء، بزيادة محددة عن تكلفتها الأصلية، بعد تحديد تلك الزيادة في الوعد الذي يقطعه العميل على نفسه بشراء السلعة من البنك.

الإجارة:

هي عقد على تمليك منفعة مشروعة معلومة لمدة محددة بمقابل معلوم. وأكثر صورها استخداما في البنوك الإسلامية ما يطلق عليه الإجارة المنتهية بالتملك، وهو عقد إجارة مقترن بوعد من قبل البنك بتمليك المستأجر للعين المؤجرة له في نهاية مدة الإجارة أو في أثناءها بطرق عدة منها، الوعد بالبيع بثمن رمزي أو حقيقي أو بتعجيل المدة الباقية، أو بسعر السوق، أو تمليك العين للمستأجر من خلال الوعد بالهبة، أو إبرام عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط.
الاستصناع:

هو عقد يُشترى به شيء مما يصنع بحيث يلتزم البائع بتقديمه مصنوعا بأوصاف معينة وبمواد من عنده وبثمن محدد يدفع عند التعاقد أو بعد التسليم أو عند أجل معين. ومن الممكن أن يكون الاستصناع موازيا، وذلك عندما يقوم البنك بصفته صانعا بإبرام عقد مع العميل لصنع سلعة معينة، وإبرام عقد آخر مع احد الصناع أو المقاولين يكون فيه البنك مستصنعا، أي لتصنيع السلعة المطلوبة في العقد الأول. ويتحقق الربح من فرق ثمن السلعة بين العقدين.

الوكالة:

هي تفويض شخص غيره في حياته في تصرف معلوم له فعله، ويقبل النيابة، سواء أكان قولبا كعقد وفسخ، أو فعليا كقبض أو دفع.
المضاربة:

هي ان يعطي الرجل للمضارب المال ليتجر به على جزء معلوم يأخذه المضارب من ربح المال. وينظر إلى المضاربة على أنها نوع من التعاون بين العمل ورأس المال بغرض تحقيق الربح، وتسمى أيضا المقارضة، ويطلق على الطرف أو الإطراف التي تقدم رأس المال "رب المال"، أما الطرف أو الإطراف التي تتولى بذل العمل "المضارب أو المقارض"، وبحيث يكون الربح المحقق مشتركا ومشاعا بين الإطراف حسب ما يتم الاتفاق عليه. وقد ظهرت صور من المضاربات الجماعية، وذلك بقيام عدد من الناس بتقديم رأس المال لعامل واحد ليتولى المضاربة لهم في أموالهم، ومنها نشأت فكرة الودائع الاستثمارية بالبنوك الإسلامية. حيث يقدم المودعون أموالهم إلى البنك، باعتباره مضاربا، وتحكم العلاقة بين الطرفين بعقد مضاربة، موضحا فيه شروط المضاربة، وطريقة توزيع الربح، ويتضمن العقد المبرم تفويض البنك تفويضا مطلقا، أو مقيداً، في استثمار الأموال، وكذا حقه في إعطاء الأموال للغير ليضارب فيها. وأكثر استخدامات المضاربة في التجارة، إلا أن استخداماتها قد توسعت لتشمل الزراعة والصناعة والخدمات. 

المشاركة: 

هي اتفاق شريكين أو أكثر على خلط أموالهم أو عملهم أو التزاماتهم، سواء بنسبة متساوية أو متفاوتة، بقصد الاسترباح. وتتنوع الأنشطة التي يمكن أن تمول من خلال المشاركة بما فيها الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية والعقارية والخدمية.

التوريق:

هو جعل الدين المؤجل في ذمة الغير صكوكا قابلة للتداول في سوق المال. ويشترط لصحة التوريق إلا يكون الدين الثابت في ذمة الغير نقودا، لأنه يعد في هذه الحالة من قبيل خصم الكمبيالات، أما إذا كان الدين الثابت في الذمة عينا موصوفة في الذمة بمواصفات محددة معروفة فانه يجوز توريقه. وبناءا على ذلك يتم التوريق من خلال تقسيم ملكية الأعيان أو المنافع إلى وحدات متساوية في القيمة وإصدار صكوك بقيمتها، وقد يطلق عليه التصكيك أو التسنيد. وقد تصدر الصكوك بواسطة شركة أو فرد أو مؤسسة مالية أو الحكومة، ويتم ذلك من خلال عقد إصدار لصكوك الاستثمار. ويطلق عليها الصكوك الاستثمارية تمييزا لها عن الأسهم وسندات القرض. 

ثالثا: الشريحة السوقية للمؤسسات المالية الإسلامية
يتناول هذا الجزء بالتحليل الشريحة السوقية للمؤسسات المالية الإسلامية خلال الفترة من 1997 إلى 2004، وذلك من خلال تحليل حجم أصول وقروض واستثمارات تلك الشركات، وحساب نصيب تلك المؤسسات من السوق المحلي بالنسبة لهذه المتغيرات، وكذلك معدلات نموها مقارنة بالوضع في كافة المؤسسات المالية بدولة الكويت.

أ. الأصول 

يوضح الجدول رقم (8) أصول البنوك والشركات الاستثمارية الإسلامية مقارنة بأصول شركات الاستثمار والبنوك الإسلامية بدولة الكويت، ومن الجدول يتضح أن أصول الشركات الاستثمار الإسلامية قد تزايدت من حوالي 11.5% من إجمالي أصول كافة شركات الاستثمار بدولة الكويت عام 1997 إلى حوالي 29% في عام 2004. كذلك يلاحظ أن معدل النمو المتوسط لأصول الشركات المالية الإسلامية قد بلغ حوالي 43% خلال الفترة، وذلك مقارنة بمعدل نمو متوسط 16.3% لكافة شركات الاستثمار بدولة الكويت. من ناحية أخرى يوضح الجدول أن نسبة أصول بيت التمويل الكويتي إلى إجمالي أصول البنوك الكويتية قد تزايدت من 14.1% عام 1997 إلى 21.5% عام 2004، وهو بهذا الشكل يمثل ثاني اكبر البنوك الكويتية من حيث حجم الأصول، كذلك يلاحظ أن متوسط معدل نمو أصول بيت التمويل الكويتي قد بلغ 11.9% خلال الفترة، وذلك مقارنة بمعدل نمو متوسط 5.4% لأصول كافة البنوك الكويتية. أما على المستوى الكلي فيلاحظ أن أصول البنوك والشركات الإسلامية بدولة الكويت تمثل حاليا حوالي 23% من إجمالي أصول البنوك والشركات الاستثمارية بدولة الكويت.

جدول (8) - الشريحة السوقية للبنوك والشركات المالية الإسلامية: الأصول
	البيان
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	المتوسط

	أصول كافة الشركات المالية 
	1253.4
	1323.8
	1424
	1476.3
	2262.6
	2504.2
	3398.9
	4291.5
	 

	أصول الشركات المالية الإسلامية
	143.8
	195.4
	236.8
	221.5
	585.2
	709.2
	967.3
	1238.4
	 

	أصول كافة البنوك الكويتية
	11234.9
	11132.9
	11052.9
	11611.1
	12864.4
	14631
	16103.4
	16086.5
	 

	أصول بيت التمويل الكويتي
	1580.8
	1669.3
	1769.5
	2025.6
	2375.5
	2554.4
	3041.1
	3458.1
	 

	أصول كافة البنوك والشركات المالية
	12488.3
	12456.7
	12476.9
	13087.4
	15127
	17135.2
	19502.3
	20378
	 

	أصول كافة البنوك والشركات الإسلامية
	1724.6
	1864.7
	2006.3
	2247.1
	2960.7
	3263.6
	4008.4
	4696.5
	 

	معدل نمو أصول كافة البنوك والشركات
	 
	-0.3
	0.2
	4.9
	15.6
	13.3
	13.8
	4.5
	7.4

	معدل نمو أصول البنوك والشركات الإسلامية
	 
	8.1
	7.6
	12
	31.8
	10.2
	22.8
	17.2
	15.7

	أصول البنوك والشركات الإسلامية إلى 

كافة البنوك والشركات المالية
	13.8
	15
	16.1
	17.2
	19.6
	19
	20.6
	23
	18


المصدر: معهد الدراسات المصرفية "التقرير المالي" سنوات مختلفة 

وتوضح الأشكال رقم ( 6 ) - ( 8 ) الشريحة السوقية للبنوك والشركات المالية من أصول القطاع المصرفي والمالي بدولة الكويت. 

الشكل رقم (6) الشريحة السوقية للشركات الاستثمارية الإسلامية: الأصول
[image: image22.emf]1997


1998


1999


2000


2001


2002


2003


2004


السنة


0


1


2


3


4


5


مليار دينار


أصول جميع الشركات


أصول الشركات الاسلامية




1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

السنة

0

1

2

3

4

5

مليار دينار

أصول جميع الشركات أصول الشركات الاسلامية


الشكل رقم (7) الشريحة السوقية لبيت التمويل: الأصول
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الشكل رقم ( 8 ) الشريحة السوقية للبنوك والشركات المالية الإسلامية: الأصول
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ب. القروض 

يوضح الجدول رقم ( 9 ) قروض البنوك والشركات المالية مقارنة بقروض كافة المؤسسات المالية بدولة الكويت. ومن الجدول يتضح أن حصة شركات الاستثمار الإسلامية من إجمالي قروض كافة شركات الاستثمار بدولة الكويت قد تزايدت من 21.7% عام 1997 إلى 40.6% عام 2004، كذلك تزايدت حصة بيت التمويل من إجمالي قروض كافة البنوك بدولة الكويت من 22.4% عام 1997 إلى 25.6% عام 2004، وعلى المستوى الكلي فان نسبة قروض البنوك والشركات المالية الإسلامية قد بلغت 29.2% عام 2004، وهو ما يمثل حجم الشريحة السوقية لهذا القطاع من سوق القروض بدولة الكويت. وبشكل عام بلغ معدل النمو السنوي المتوسط لقروض البنوك والشركات المالية الإسلامية 17.6%، مقارنة بمعدل نمو سنوي متوسط 11.5% لقروض كافة البنوك والشركات المالية بدولة الكويت.
جدول رقم (9 ) الشريحة السوقية للبنوك والشركات المالية الإسلامية: القروض
	البيان
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	المتوسط

	 قروض كافة الشركات المالية 
	320.9
	401.6
	437.6
	439.6
	718.4
	815.3
	1004.4
	1128.1
	 

	 قروض الشركات المالية الإسلامية
	69.6
	104.3
	131.3
	122.8
	289.7
	361.3
	429.6
	457.7
	 

	 قروض كافة البنوك الكويتية
	4257.3
	4286.5
	4380
	4879.5
	5475.2
	6605
	7947.4
	8553.7
	 

	 قروض بيت التمويل الكويتي
	952.2
	950.5
	1009.6
	1070.5
	1804.6
	1851.9
	2104.8
	2371.2
	 

	 قروض كافة البنوك والشركات المالية
	4578.2
	4688.1
	4817.6
	5319.1
	6193.6
	7420.3
	8951.8
	9681.8
	 

	 قروض كافة البنوك والشركات الإسلامية
	1021.8
	1054.8
	1140.9
	1193.3
	2094.3
	2213.2
	2534.4
	2828.9
	 

	معدل نمو قروض كافة البنوك والشركات
	 
	2.4
	2.8
	10.4
	16.4
	19.8
	20.6
	8.2
	11.5

	معدل نمو قروض البنوك والشركات الإسلامية
	 
	3.2
	8.2
	4.6
	75.5
	5.7
	14.5
	11.6
	17.6

	قروض البنوك والشركات الإسلامية إلى 

كافة البنوك والشركات المالية
	22.3
	22.5
	23.7
	22.4
	33.8
	29.8
	28.3
	29.2
	26.5


المصدر: معهد الدراسات المصرفية "التقرير المالي" سنوات مختلفة 

وتوضح الأشكال رقم ( 9 ) - ( 11 ) الشريحة السوقية للبنوك والشركات المالية من أصول القطاع المصرفي والمالي بدولة الكويت. 
الشكل رقم ( 9 ) الشريحة السوقية للشركات المالية الإسلامية: القروض
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الشكل رقم ( 10 ) الشريحة السوقية لبيت التمويل: القروض
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الشكل رقم ( 11 ) الشريحة السوقية للبنوك والشركات المالية الإسلامية: القروض
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ج. الاستثمارات 
يوضح الجدول رقم ( 10 ) استثمارات البنوك والشركات المالية الإسلامية إلى إجمالي استثمارات  جميع البنوك والشركات المالية بدولة الكويت، ومن الجدول يلاحظ أن استثمارات الشركات المالية الإسلامية مثلت حوالي 9% من إجمالي استثمارات شركات الاستثمار بدولة الكويت عام 1997 تزايدت إلى 23.2% عام 2004. كذلك بلغ معدل النمو السنوي المتوسط لاستثمارات بيت التمويل حوالي 25.3% خلال المدة من 2001 إلى 2004، وذلك مقارنة بمتوسط معدل نمو سالب قدرة -0.7 لإجمالي البنوك الكويتية خلال المدة ذاتها، 
 وقد تزايدت نسبة استثمارات بيت التمويل الكويتي إلى استثمارات جميع البنوك الكويتية من 11% عام 2001 إلى 19.7% عام 2004. وعلى المستوى الكلي تزايدت نسبة استثمارات البنوك والشركات المالية الإسلامية إلى إجمالي استثمارات البنوك والشركات المالية بدولة الكويت من 13.5% عام 2001 إلى 21.1% عام 2004. وبشكل عام فقد تزايدت نسبة استثمارات البنوك والشركات المالية الإسلامية إلى إجمالي استثمارات البنوك والشركات المالية بدولة الكويت من 13.5% عام 2001 إلى 21.1% عام 2004.
جدول رقم ( 10 ) الشريحة السوقية للبنوك والشركات المالية الإسلامية: الاستثمارات

	البيان
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	المتوسط

	  استثمارات كافة الشركات المالية 
	696.2
	622.3
	708.2
	802.3
	1207.2
	1346.5
	1926
	2584.9
	

	  استثمارات الشركات المالية الإسلامية
	62.9
	66.4
	87.8
	93
	248.8
	291.4
	411.6
	600.5
	

	  استثمارات كافة البنوك الكويتية
	4118.8
	3883.9
	4232.5
	3960.7
	4148.8
	4261.7
	3943.6
	4055
	

	  استثمارات بيت التمويل الكويتي
	176.4
	141.4
	60.7
	19.1
	413.5
	467.5
	675.5
	798.8
	

	  استثمارات كافة البنوك والشركات المالية
	4815
	4506.2
	4940.7
	4763
	5356
	5608.2
	5869.6
	6639.9
	

	  استثمارات كافة البنوك والشركات الإسلامية
	239.3
	207.8
	148.5
	112.1
	662.3
	758.9
	1087.1
	1399.3
	

	معدل نمو استثمارات كافة البنوك والشركات
	
	
	
	
	
	4.7
	4.7
	13.1
	7.5

	معدل نمو استثمارات البنوك والشركات الإسلامية
	
	
	
	
	
	14.6
	43.2
	28.7
	28.8

	استثمارات البنوك والشركات الإسلامية إلى

كافة البنوك والشركات المالية
	
	
	
	
	
	12.4
	13.5
	18.5
	21.1


المصدر: معهد الدراسات المصرفية "التقرير المالي" سنوات مختلفة 

وتوضح الأشكال رقم ( 12 ) -  ( 14 ) الشريحة السوقية للبنوك والشركات المالية من أصول القطاع المصرفي والمالي بدولة الكويت. 

الشكل رقم ( 12 ) الشريحة السوقية لبيت التمويل الكويتي: الاستثمارات
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الشكل رقم ( 13 ) الشريحة السوقية لبيت التمويل الكويتي: الاستثمارات
[image: image29.emf]1997


1998


1999


2000


2001


2002


2003


2004


السنة


0


1


2


3


4


5


مليار دينار


قروض كافة البنوك 


قروض بيت التمويل




1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

السنة

0

1

2

3

4

5

مليار دينار

قروض كافة البنوك  قروض بيت التمويل


الشكل رقم ( 14 ) الشريحة السوقية للبنوك والشركات المالية الإسلامية: الاستثمارات
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ويوضح الجدول رقم ( 11 ) ملخص الشريحة السوقية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لكل من الأصول والقروض والاستثمارات. ومن الجدول يلاحظ أن المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية، على الرغم من صغر حجمها، تلعب دورا هاما جدا في سوق الخدمات المصرفية والمالية بدولة الكويت.  

الجدول رقم (11) ملخص الشريحة السوقية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
	البيان
	1997
(%)
	2004
(%)

	الشركات المالية الإسلامية
	الأصول
	11.5
	28.9

	
	القروض
	21.7
	40.6

	
	الاستثمارات
	9.0
	23.2

	بيت التمويل الكويتي

	الأصول
	14.1
	21.5

	
	القروض
	22.4
	27.7

	
	الاستثمارات
	10.0*
	19.7

	كافة البنوك والشركات الإسلامية
	الأصول
	13.8
	20.6

	
	القروض
	29.2
	22.3

	
	الاستثمارات
	12.4*
	21.1


* عن سنة 2001

وتعكس معدلات النمو المرتفعة لأصول وقروض واستثمارات المؤسسات المالية الإسلامية تزايد الطلب على خدمات تلك المؤسسات التي من الواضح أنها تواجه قبولا متزايدا من قبل المستهلكين للخدمات المالية الإسلامية بدولة الكويت. ولعل معدل النمو المرتفع للشريحة السوقية لتلك المؤسسات يعكس عدم تشبع السوق المحلي بدولة الكويت من تلك المؤسسات، وأن هناك حاجة متزايدة لإنشاء المزيد منها، الأمر الذي يتوافق مع اتجاه البنك المركزي في تأمين إنشاء عدد مناسب من تلك المؤسسات لمواجهة الطلب المتزايد على خدماتها.

شركات التأمين الإسلامية
يلعب قطاع التأمين في الكويت بشكل عام دورا محدودا مقارنة بالدول الأخرى. وقد بلغ عدد شركات التأمين بالكويت 14 شركة، منها 7 شركات وطنية و5 شركات عربية وشركتين أجنبيتين. ويوجد حاليا ثلاث شركات تأمين تعمل وفقا للشريعة الإسلامية. وتمارس الشركات العاملة في القطاع كافة أنواع النشاط التأميني المباشر وإعادة التأمين سواء محليا أو خارجيا، غير أن السوق يتصف بالصغر النسبي، بسبب اعتبارات السياسة، بصفة خاصة سياسات الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي، والتي تجعل الطلب على منتجات هذا القطاع عند حدوده الدنيا، مما يحد من نمو دور هذا القطاع عن المستوى الذي يضطلع به غالبا في الاقتصاديات المثيلة. ويحتاج القطاع إلى تحديث النظم التي تعمل في ظلها شركات القطاع، بصفة خاصة في مجال الرقابة السعرية، على سبيل المثال في مجال التأمين على السيارات، على تلك الشركات. ويوضح الجدول (12) الشريحة السوقية للشركات الإسلامية للتأمين، ومن الجدول يتضح أن الشريحة السوقية لشركات التأمين الإسلامية لا تتجاوز حاليا 2.7% في المتوسط، وان كان هناك نموا واضحا في أصول تلك الشركات مقارنة بكافة الشركات في القطاع. 

الجدول (12) الشريحة السوقية لشركات التأمين الإسلامية: الأصول
	البيان
	2001
	2002
	2003
	2004
	 المتوسط

	كافة شركات التأمين
	401.9
	375.2
	456.9
	493.3
	 

	الشركة الأولـى للتأميـن التكافلي
	5.3
	6.5
	7.5
	8.7
	 

	شركة وثـاق للتأميـن التكافلي
	2.5
	3.3
	6.3
	7.2
	 

	كافة شركات التأمين الإسلامية
	7.8
	9.8
	13.8
	15.9
	 

	معدل نمو كافة الشركات
	 
	-6.6
	21.8
	8
	7.7

	معدل نمو الشركات الإسلامية
	 
	26.7
	40.3
	15.4
	27.5

	الشركات الإسلامية إلى كافة الشركات المالية
	1.9
	2.6
	3
	3.2
	2.7


المصدر: وزارة التجارة بدولة الكويت. 

الخلاصة واهم التوصيات

· أن الكويت أصبح لديها الآن خبرة في الشريحة السوقية للخدمات المالية الاسلامية، حيث تتزايد تلك الشريحة من سوق دولة الكويت بشكل واضح.
· أن المنافسة التي ستواجهها الكويت عند التحول إلى مركز مالي إسلامي تبدو اقل حدة من تلك التي ستواجهها عند التحول إلى مركز مالي تقليدي، حيث تصبح المنافسة في هذا المجال عولمية مع مراكز مالية أخرى، إقليمية أو دولية لا تملك المؤسسات المالية التقليدية حاليا سبل مواجهتها.
· تحتاج دولة الكويت إلى مراجعة قانون البنوك الإسلامية بصفة خاصة بالنسبة للحد الأدنى لرأس المال اللازم لإنشاء بنك إسلامي وشركة استثمار إسلامية بدولة الكويت، حيث أن هذا الحد الأدنى يعد كبيرا، وقد يقف عائقا أمام عمليات جذب المؤسسات المالية الإسلامية إلى دولة الكويت. وفي هذا الصدد ينبغي الإشارة إلى أن سياسة البنك المركزي في فتح بنوك أو فروع لبنوك تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، فان السياسة المعلنة للبنك المركزي في هذا المجال هي التدرج في منح تراخيص للبنوك الإسلامية على أساس التطبيق التدريجي لفتح البنوك الإسلامية ثم تقييم التجربة بشكل أكثر شمولا قبل التوسع في منح تراخيص في هذا المجال. ويرفض البنك المركزي حاليا مبدأ فتح فروع لبنوك تقليدية تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، وذلك استنادا إلى احتمال اختلاط الأموال بين الفرع الذي يعمل وفقا للشريعة، والبنك الأصل الذي يمارس أشكال التمويل التقليدي. 

وواقع الأمر أنه ليس هناك مانع من الناحية العملية في أن تفتح البنوك التقليدية نوافذ إسلامية في صورة فروع أو كيانات أخرى متخصصة في تقديم الخدمات الإسلامية، وان الخوف من اختلاط الأموال لا يعد مبررا قويا لرفض إنشاء تلك النوافذ، أخذا في الاعتبار انه يسهل من الناحية المحاسبية فصل أعمال تلك الفروع عن الحسابات النظامية للبنك الرئيسي. وكان من المفترض أن يبذل البنك المركزي جهدا في هذا الجانب لوضع الأسس المحاسبية لفصل أعمال الفروع التي تقد خدمات مالية إسلامية عن أعمال البنك في المجال التقليدي، خاصة وان هناك تجارب في دول أخرى في هذا المجال، يتم من خلالها تقديم الخدمات الإسلامية من خلال فروع لبنوك تقليدية.
· تحتاج دولة الكويت الى تطوير الأدوات المالية الإسلامية وتطوير عقود تلك الأدوات على نطاق أكبر، وذلك بهدف توفير تشكيلة واسعة ومتنوعة من الأدوات المالية الإسلامية التي تناسب كافة الأذواق وفي ذات الوقت تمكن مؤسسات المركز من النمو والمنافسة مع المؤسسات المالية التقليدية، وبصفة خاصة السندات وخلق أسواق ثانوية لتلك الأدوات بما يعمل على ضمان قدر اكبر من السيولة لها. وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن الجهد الحالي لتطوير استخدام السندات الإسلامية أو ما يطلق عليه الصكوك الإسلامية، كفيل بفتح آفاق واسعة أمام التمويل الإسلامي، كما أن تطوير سوق ثانوية للصكوك الإسلامية سوف ينعش هذه الصناعة ويعطيها زخما غير مسبوق، فالصناعة المالية الإسلامية لم تتبوأ بعد مقعدها الذي يجب أن تكون منوطة به بين المؤسسات المالية المختلفة، بسبب عدة قيود، لعل أهمها تطوير أدوات استثمارية ومالية جديدة تتوافق مع أحكام الشريعة من ناحية، وتنافس الأدوات التقليدية المتاحة من قبل المؤسسات المالية التقليدية من ناحية أخرى. وبالرغم من أن الصكوك الإسلامية مازالت في بداياتها الأولى، فان آفاق نمو هذه الأدوات تعد كبيرة، والفرص التي تقدمها للمؤسسات المالية الإسلامية قد تفوق التوقع. 

· تحتاج دولة الكويت الى توفير العمالة الماهرة والمتخصصة في مجال الأعمال المصرفية والمالية الإسلامية، وذات الخلفية الواسعة في هذا المجال، ولعل أهم القيود على هذا الجانب هو غياب مؤسسات التعليم والتدريب المتخصصة في تقديم تلك التخصصات في دولة الكويت، مما يعني انه في حال تبني فكرة المركز الاسلامي، فان تلك المؤسسات يجب ان تحظى بأولوية في عملية انشاء وتطوير المؤسسات التعليمية بالدولة. 
· تحتاج دولة الكويت الى العمل على تطوير سوق إسلامي بين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وتطوير قواعد وأسس العمل بهذا السوق، وذلك لمواجهة احتياجات الإقراض والاقتراض قصير الأجل لتلك المؤسسات، ولتعظيم الاستفادة من السيولة المتاحة لديها. 
· نحتاج دولة الكويت الى تطوير أساليب الرقابة المصرفية والمالية التي تأخذ في الاعتبار طبيعة أعمال المؤسسات المالية الإسلامية وخصوصية الأدوات المختلفة التي تستخدمها، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للسيولة والحد الأدنى لرأس المال. 

ملحق رقم (1) عناصر النظام المالي بدولة الكويت

أولا البنوك 

أ. البنوك التقليدية Conventional Banks
1. National Bank of Kuwait (K.S.C)

2. Commercial Bank of Kuwait (K.S.C)

3. Gulf Bank (K.S.C)

4. Al Ahli Bank of Kuwait (K.S.C)

5. The Bank of Kuwait and The Middle East (K.S.C)

6. Burgan Bank (K.S.C)

7. Bank of Bahrain and Kuwait - Kuwait Branch 

8. Kuwait Real Estate Bank (K.S.C)

9. The Industrial Bank of Kuwait (K.S.C)

10. BNP PARIBAS - Kuwait Branch

11. HSBC Bank Middle East Limited - Kuwait Branch

12. National Bank of Abu Dhabi- Kuwait Branch
ب. البنوك الإسلامية 

1. Kuwait Finance House 

2. Boubyan Bank (K.S.C) 

ثانيا: شركات الاستثمار Investment Companies 

أ. شركات الاستثمار التقليدية Conventional Investment Companies
1. Kuwait Investment Company
2. International Financial Advisers Company

3. Kuwait Financial Center Company
4. Al-Ahlia Investment Company
5. Commercial Facilities Company
6. Al-Mal Investment Company K.S.C.

7. Securities Group Company

8. Kuwaiti Interests For Financial Investments Company
9. Kuwait And Middle East Financial Investment Company
10. Coast Investment & Development Company

11. Gulf Investment Corporation
12. National Investments Company

13. Alamana Investment Company

14. Wafra International Investment Company

15. The Gulf Investment International Company

16. Tamdeen Investment Company

17. Bayan Investment Company
18. Industrial & Financial Investment Company
19. Kuwait Clearing Company
20. International Finance Company
21. Global Investment House Company
22. Kipco Asset Management Company
23. Kuwait Finance & Investment Company
24. Housing Finance Company

25. Al-Amal Investment Company

26. Al-Safat Investment Company 

27. Strategia Investment Company

28. Zumorroda Investment Asset Management Company

29. Ryada Capital Investment Co. K.S.C.C.

30. Watani Investment Company S.A.K. (Closed)

31. Noor Financial Investment Company
ب. شركات الاستثمار الاسلامية Islamic Investment Companies
1.  Al-Aman Investment Company

2. Aref Investment Group Company
3. The Securities House Company 
4. International Investment Group

5. The International Investor Company 
6. Gulf Investment House Company  
7. Al Madar Finance & Investment Company

8. A'ayan Leasing & Investment Company  
9. Al-Muthanna Investment Company  

10. Osoul Leasing & Finance Company  
11. International Leasing & Investment Company  
12. The Investment Dar Company  
13. First Investment Company  
14. Al-Manar Financing & Leasing Company   

15. AL-Dar Asset Management (ADAM) 
16. Orient Investment Company (K.S.C closed) 

17. ADEEM Investment Company   

18. Al-Farabi Investment Company   

19. Warba Investment Company (K.S.C.C)  

20. Al-Madina for Financial and Investment  

21. Al-Imtiaz Investment Company (A.I.I.C)   

22. Amar Finance and Leasing Company  

23. Wared Lease & Finance Company  


ثالثا: صناديق الاستثمار Mutual Funds 

أ. صناديق استثمار تقليدية Conventional
1. First Investment Fund
Fund Manager: Kuwait Investment Company 
2. Real Estate Investment Fund
Fund Manager: Tamdeen Real Estate Company 
3. Idikar Savings Fund
Fund Manager: Kuwait Financial Centre Company
4. Global Money Market Fund
Fund Manager: Global Investment House 
5. Burgan Financial Fund
Fund Manager: Burgan Bank
6. Mumtaz Investment Fund
Fund Manager: Kuwait Financial Centre Company
7. The Group Second Fund
Fund Manager: Securities Group Company

8. Burgan Guaranteed Fund
Fund Manager: Burgan Bank
9. Global Umbrella Fund
Fund Manager: Bayan Investment Company
10. Al-Shorooq Investment Fund
Fund Manager: Al-Ahlia Investment Company
11. Global Al-Mamoun Fund
Fund Manager: Global Investment House 
12. Al-Markaz Investment & Development Fund
Fund Manager: Kuwait Financial Centre Company
13. Global Large Cap Index Fund
Fund Manager: Global Investment House
14. Wataniaya Investment Fund
Fund Manager: National Investments Company

15. Direct Investment Fund
Fund Manager: Industrial & Financial Investment Company

16. Burgan Equity Fund
Fund Manager: Burgan Bank
17. Coast Investment Fund
Fund Manager: Coast Investment & Development Company

18. Al-Raed Investment Fund
Fund Manager: Kuwait Investment Company
19. Global Bond Fund
Fund Manager: Global Investment House 
20. Tijari Investment Fund
Fund Manager: Commercial Bank Of Kuwait
21. Al-Anoud Investment Fund
Fund Manager: Securities Group Company

22. Wafra Fund
Fund Manager: Wafra International Investment Company 

23. Al-Rouyah Investment Fund
Fund Manager: Kuwait & Middle East Financial Investment Company
24. Bond & High Yield Fund
Fund Manager: Kipco Asset Management Company
25. Forsa Financial Fund
Fund Manager: Kuwait Financial Centre Company
26. The Tijari Money Market Fund
Fund Manager: Commercial Bank Of Kuwait
27. First Real Estate Group Fund
Fund Manager: Kuwait Real Estate Investment Consortium

28. Al Ahli Kuwaiti Fund
Fund Manager: Al Ahli Bank of Kuwait
29. Gulf Investment Corporation Bonds Fund
Fund Manager: Gulf Investment Corporation
30. Global Local Fund
Fund Manager: Global Investment House 
31. Kuwait Investment Bond Fund
Fund Manager: Kuwait Investment Company
32. Atheer Communication Fund
Fund Manager: Kuwait Investment Company
33. Wafra Bond Fund
Fund Manager: Wafra International Investment Company

34. Global Kibor Plus Fund
Fund Manager: Global Investment House 
35. Al Ahli Gulf Fund
Fund Manager: Al Ahli Bank of Kuwait
36. Kamco Investment Fund
Fund Manager: Kipco Asset Management Company (KAMCO)
37. AFAQ Fund For Financial Derivatives
Fund Manager: Bayan Investment Company
38. IFA Investement Fund
Fund Manager: International Financial Advisers Company

39. Al-Tahawut Hedge Fund
Fund Manager: National Investments Company

40. Ea'mmar& Estethmar Fund
Fund Manager: Bayan Investment Company
41. Kuwait Private Equity Opportunities Fund
Fund Manager: Kuwait Investment Projects Asset Management Company (KAMCO)
42. Al-Awsat K.D Money Market Fund
Fund Manager: Kuwait And Middle East Financial Investment Company
43. Al-Wasm Fund 
Fund Manager: Kuwait Finance & Investment Company
ب. صناديق استثمار اسلامية

1. Real Estate Opportunity Fund  
Fund Manager: Kuwait Investment Company 
2. Arzaq Financial Investment Fund  
Fund Manager: The Securities House Company
3. Al-Mohanad Fund For Direct Investment  
Fund Manager: International Investment Group Company

4. Al-Muthanna Islamic Money Market Fund  
Fund Manager: First Investment Company
5. Al-Huda Islamic Fund  
Fund Manager: Al-Ahlia Investment Company
6. Safwa Investment Fund  
Fund Manager: National Investments Company

7. Markaz Real Estate Fund  
Fund Manager: Kuwait Financial Centre Company
8. Dar Real Estate Fund  
Fund Manager: AL-Dar Asset Management (ADAM)
9. Global Islamic Fund  
Fund Manager: Global Investment House 
10. Kuwait Investment Fund  
Fund Manager: Kuwait Investment Company
11. A'Ayan First Real Estate Fund  
Fund Manager: A'ayan Leasing & Investment Company
12. Al- Darij Investment Fund   
Fund Manager: National Investments Company

13. Private Equity Fund  
Fund Manager: Global Investment House & Kuwait Finance House 
14. Markaz Islamic Fund  
Fund Manager: Kuwait Financial Centre Company
15. Diyar Real Estate Investment Fund   
Fund Manager: The Securities House Company
16. Al-Shuwaikh Real Estate Fund   
Fund Manager: Al Madar Finance & Investment Company 

17. Al-Durra Islamic Fund  
Fund Manager: Global Investment House 
18. Al-Hilal Islamic Fund  
Fund Manager: Kuwait Investment Company 
19. Dar Investment Fund  
Fund Manager: AL-Dar Asset Management (ADAM)
20. Al-Dar Securities Fund  
Fund Manager: AL-Dar Asset Management (ADAM)
21. Zajil Service and Telecommunications Fund  
Fund Manager: National Investments Company

22. Awa'ed Real Estate Fund  
Fund Manager: A'ayan Leasing & Investment Company 

23. Al-Fajer Fund  
Fund Manager:Wafra International Investment Company 
رابعا: شركات الصرافة Exchange Companies 

1. Canara Exchange Company

2. Al-Waheed Exchange Company

3. Security Exchange Company

4. Dollarco Exchange Company

5. Kuwait India International Exchange Company

6. City International Exchange Company

7. Almuzaini Exchange Company
8. Al-Zamel Exchange Co.

9. National Money Exchange Company

10. Oman Exchange Company

11. Cooperation Exchange Company

12. International Financial Line Company

13. United Arab Emirates Exchange Center
14. Kuwait Bahrain International Exchange Company

15. Etemadco Exchange Company Ltd.

16. Bahrain Exchange Co.
17. Kuwait National Exchange Co.

18. Al-Ektisad United Co. Ltd.

19. Sulaiman Ali Almakhazem Exchange Co.

20. Duaij Aljary Exchange Co.

21. Aljazira Exchange Co.

22. Safir Exchange Co.

23. Al-Hanifa Exchange Co.

24. United Gulf Exchange Co.

25. Wardat Al-Kuwait Exchange Co.

26. Al Mulla International Exchange Co.
27. National Exchange Co.

28. Euro Exchange Co.

29. Yousif Abdulla Ali & Esraa` Yousif Exchange Co.

30. Al-Ansari and Behbehani Exchange Co.

31. AlDhary Exchange Company

32. Al-Safaa Al-Alamiah Exchange Company

33. Al-Moosa Exchange Company

34. Money Basket International Exchange Company

35. Al Fuad Exchange Company

36. Darahim Exchange Company

37. Kuwait Asian International Exchange Company
International Trust Group For Exchange Precious Metals & Currencies

38. خامسا شركات التأمين Insurance Companies 

أ. شركات التأمين التقليدية
1. Kuwait Insurance Co.
2. Gulf Insurance Co.

3. National Insurance Co.

4. Kuwait Re-insurance Co.
5. Kuwait-Bahrain Insurance Co.
6. Arabian Insurance Co.

7. Qatar Insurance Co.  

8. National Union Insurance Co.

9. Daman Lebanese Insurance Co.

10. Swiss- Lebanese Insurance Co.

11. National Egyptian Insurance Co.

12. Saudi-Arabian limited 

13. New Indian Insurance Co.

14. Oriental Insurance Limited

15. American Life Insurance Co.
ب. شركات التأمين الاسلامية

1. First Takaful Insurance Co.
2. Wethaq Takaful Insurance Co.

3. National Takaful Insurance Co.

قائمة المراجع 

أ. مراجع باللغة الانجليزية

1. Bowlin, W. E. (1998) “Measuring Performance: An Introduction to Data Envelopment Analysis (DEA)” Journal of Cost Analysis (Fall), pp. 3-27.

2. Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (2004) “Offshore Financial Centers “ US Department of State. 

3. Chang E., Hasan I., and Hunter W. C. (1998), “Efficiency of multinational banks: An empirical investigation”, Applied Financial Economics Vol. 8, pp. 1–8.

4. Darrat A., Topuz C. and Yousef T. (2002) “ Assessing Cost and Technical Efficiency of Banks in Kuwait” A paper presented to the ERF’s 8th Annual Conference in Cairo, January 2002.

5. Fairlamb, David, "Dueling Markets", Institutional Investor, May 1999, pp. 106-114. George G. Kaufman (2000) “Emerging Economies and International Financial Centers” (Loyola University Chicago and Federal Reserve Bank of Chicago)

6. Fried, H., Lovell, C. A and Schmidt, S. E. (1993), "The Measurement of Productive Efficiency: Techniques and Applications", London: Oxford University Press .

7. International Monetary Fund (2000) “Offshore Financial Centers IMF Background Paper”, Monetary and Exchange Affairs Department.

8. International Monetary Fund (2002) “Offshore Financial Center Assessment”, volumes I & II.

9. International Monetary Fund and the World Bank (2005) “Financial Sector Assessment Program Review, Lessons, and Issues Going Forward”.

10. Kindleberger, C.P. (1974) “The Formation of Financial Centers: A Study of Comparative Economic History”, Princeton.

11. Limam, I. (2001) Measuring Technical Efficiency of Kuwaiti Banks, Arab Planning Institute Working Paper Series, API/WPS 0101.

12. Philipp M Hildebrand: Switzerland - the challenges of being and remaining a leading financial centre Speech by Dr Philipp M Hildebrand, Member of the Governing Board of the Swiss National Bank, atthe Financial Management Association (FMA), European Conference Zurich, University of Zurich, Zurich, 3 June 2004.

13. Yudistira D. (2004) “Efficiency of Islamic Banks: an Empirical Analysis of 18 Banks”  http://ideas.repec.org/p/wpa/wuwpfi/0406007.html
ب. مراجع باللغة العربية:
· محمد ابراهيم السقا "تحليل الكفاءة الفنية للبنوك بدولة الكويت باستخدام التحليل التطويقي للبيانات، المجلة العلمية للاقتصاد والإدارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثاني 2002.
· محمد ابراهيم السقا وآخرون "تقدير الطاقة الاستيعابية لسوق الخدمات المصرفية في دولة الكويت" معهد الدراسات المصرفية، الكويت، 2004.
· ----------------------------- "دراسة مقارنة للربحية والكفاءة في البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" معهد الدراسات المصرفية، الكويت، 2005.
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�  - وزارة التخطيط "مسودة مشروع خطة التنمية الخمسية لدولة الكويت  (2006/2007-2010/2011)، نوفمبر 2005. 





�  صحيفة الوسط "المركزي الكويتي: لابد من تكثيف الجهود لإطلاق عملة خليجية موحدة" الاثنين 23/5/2005.





� -  من حيث المبدأ فان الضريبة على دخول الشركات بدولة الكويت تفرض على كافة الشركات العاملة بدولة الكويت، غير ان وزير المالية عند صدور القانون عام 1955 ارتأى اعفاء الشركات المحلية من دفع الضريبة، وقصر تطليقها على الشركات الاجنبية، حيث كانت قاعدة الشركات المحلية في ذلك الوقت محدودة للغابة. وعلى ذلك فانه من الناحية القانونية فانه يمكن مد الضريبة على دخول الشركات الى الشركات الكويتية بقرار وزاري. غير انه لم يتم حدوث هذا الامر حتى الان بالرغم من الحديث عن ضرورة الاصلاح الضريبي. 





� - تم وضع قيد على قيمة � EMBED Equation.3  ���على أساس ألا تقل عن 0.1.


� - تم استخدام قاعدة بيانات مجموعة دولة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD " DSI Data Service & Information  http://www.statistischedaten.de" في جمع البيانات اللازمة عن البنوك الدولية. 


� - تم استخدام برنامج FRONTIER ANALYST لحساب قياسات الكفاءة الفنية.  


� - Siow Li Sen “The Straits Times”, 10 June 2004.





� المصدر السابق


� المصدر السابق 





� استثمارات غير مسعرة تباع في حالة نقص السيولة. وتتمثل في 


الاستثمارات غر المسعرة في الاوراق المالية 


استثمارات غير مسعرة في صناديق مدارة بواسطة مديرين اخرين


استثمارات أجنبية غير مسعرة 





�  تم الاقتصار على الفترة من 2001 الى 2004 بسبب اختلاف اسلوب عرض بيانات الاستثمارات لبيت التمويل الكويتي قبل هذه المدة 


� - المصدر: بنك الكويت المركزي


� - المصدر: بنك الكويت المركزي


� - المصدر: بنك الكويت المركزي


� - المصدر: بنك الكويت المركزي


� - المصدر: وزارة التجارة
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